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 .بسـبب انعـدام أهليتـه أو لنقصـها صـرفات القانونيـةيعتبر القاصر عاجزا عن ممارسـة التّ 

ولـيس ، مصـلحته نظـرا لعـدم اكتمـال عقلـه في هذه المرحلـة لا يسـتطيع القاصـر تمييـز مـا فيـهو 

  .ف في أمواله بما يجعله عرضة لخسارتهامن العدل تركه يتصرّ 

ز قـد يكـون مميّــ ذيوالـّ ،نصــر مـن حيـث السّـاهـو الق دراسـتنا ذي يكـون محـلّ القاصـر الـّو 

ا إلـى غايـة بلوغـه حيّـ دتـهة من ولاز يكون في  الفترة الممتدّ فالقاصر غير المميّ  ز،غير مميّ  وأ

من القانون المـدني  42/2مييز وهو ثلاث عشر سنة كاملة، وذلك حسب أحكام المادة التّ  سنّ 

فاته باطلـة سـواء كانـت نافعـة فتكـون تصـرّ  ،)2(ج.أ.مـن ق 81ة  تـي تقابلهـا المـادّ الّ  )1(يالجزائر 

س نفســـه طرفـــا مـــدنيا أمـــام ه لا يمكـــن أن يؤسّـــرر، كمـــا أنّـــفـــع والضّـــة أو دائـــرة بـــين النّ أو ضـــارّ 

عوى، وهـذا طبقـا لأحكـام في الدّ  رعي أو القانونيله الشّ ممثّ القضاء لمباشرة حقوقه دون إدخال 

  .)3(من قانون الأسرة 81ة المادّ 

د فــي المحــدّ شــد المــدني الرّ  لــغ ســنّ مييــز ولــم يبالتّ  ذي بلــغ ســنّ ز هــو الّــالمميّــأمــا القاصــر 

)4(همنــ 40ة ت عليــه المــادّ طبقــا لمــا نصّــ ســنة كاملــة 19ب القــانون المــدني الجزائــري
فتكــون ، 

ة ضــــررا محضــــا، فاته صــــحيحة إذا كانــــت نافعــــة نفعــــا محضــــا، وباطلــــة إذا كانــــت ضــــارّ تصـــرّ 

  .ررفع والضّ إذا كانت دائرة بين النّ  )له القانونيممثّ  (رعي ائب الشّ وتتوقف على إجازة النّ 

                                                           

    ".المدنيمن القانون  42/2المادة  -1
   .الأسرة الجزائري قانونمن  82المادة  -2
ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا المشهورة، الطبعة الرابعة، ديوان قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات بلحاج العربي،  -3

  .435ص ، 2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 ".  المدنيمن القانون  40المادة  -4
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اســتعماله لهــذا رغــم القاصـر فــي قــانون الأسـرة يعــرّف  ع الجزائـري لــمالمشــرّ  نشـير إلــى أنّ 

عريـــف أصـــلا مـــن لكـــون التّ ، ة بـــهقـــة بالأحكـــام الخاصّـــصـــوص المتعلّ المصـــطلح فـــي أغلـــب النّ 

  .ة الفقه وليس القانونمهمّ 

فـإنّ قدرتـه علـى إبـرام التّصـرّفات إمّـا معدومـة أو  انطلاقا من عدم اكتمال أهليـة القاصـر

ع وضـع المشـرّ لأموالـه مـن أي اعتـداء لـه و  وحمايـة منـع مـن مباشـرة هـذه التّصـرّفات،محدودة فيُ 

فبموجبــــه ينــــوب بعــــض  ،تكــــريس هــــذه الحمايــــة لــــىخــــاص يرمــــي مــــن وراءه إم الجزائــــري نظــــا

تـي يعجـز صرفات الّ روط القانونية عن القاصر في مباشرة التّ ر فيهم الشّ ذين تتوفّ الأشخاص اللّ 

  ."رعيةيابة الشّ ام النّ بنظ"عرف هو ما يُ و عن القيام بها 

ل يونيــو المعــدّ  09ادر فــي الصّــ 11-84فــي قــانون الأســرة رقــم ع الجزائــري المشــرّ  نظّــم

ي الكتـــاب جهــا فــرعية وأدر يابــة الشّـــالنّ  2005فيفــري  27المــؤرخ فـــي  05/02 م بــالأمروالمــتمّ 

 86لــى إ 81ة ل مــن المــادّ ة فــي الفصــل الأوّ أحكامهــا العامّــ خــصّ و  .اني مــن القــانون أعــلاهالثــّ

مهـا فـي المـواد مـن ونظّ  نفسـه اني من القانونالقاصر أدرجها في الفصل الثّ ق بولاية ا ما تعلّ أمّ 

     99ادتين المـــ فـــيقـــديم والتّ  ،98لـــى إ 92م أحكـــام الوصـــاية مـــن المـــواد كمـــا نظّـــ .91إلـــى 87

  .100و

كـون عــن طريــق الولايــة أو عــن ت أن امّــرعية علـى أمــوال القاصــر إيابــة الشّــالنّ  نّ عليـه فــإو 

 فــي حالــة لاّ ريقتين الأخيــرتين لا تكونــان إوهــاتين الطّــ ،قــديمطريــق التّ  طريــق الوصــاية أو عــن

  .الثة هما فرع لهاانية والثّ ا الثّ أمّ  ،رعيةيابة الشّ فالأولى أصل للنّ  .عدم وجود الولاية

إنّ وراء كـــلّ بحـــث أكـــاديمي أهـــداف معيّنـــة، لـــذا كانـــت الأهـــداف الّتـــي ســـعينا إليهـــا مـــن 

الشّرعية على مال القاصر في قانون الأسرة الجزائري هي تبيان الإطـار خلال موضوع النّيابة 

القـــانوني لنظـــام النّيابـــة الشّـــرعية علـــى مـــال القاصـــر قصـــد التّعـــرّف علـــى الجوانـــب الإيجابيـــة 

  .والسّلبية لهذا الأخير في حماية أموال القاصر ضمانا من أيّ تعدّي عليها

ب باعتبار أن موضوع النّيابة الشّرعية تناول فئـة بهذا البحث لعدّة أسبالقد جاء اهتمامنا 

ــذي يســتوجب  ضــعيفة فــي المجتمــع، وهــي فئــة القصــر الّتــي تتّســم بالضّــعف والعجــز الأمــر الّ
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الرّعايـــة والعنايـــة، كمـــا أنّ القاصـــر باعتبـــاره نـــاقص الأهليـــة أو عـــديمها لا يســـتطيع التّصـــرّف 

ي أن ينــوب عنــه أشــخاص آخــرين بــالغين بنفســه فــي الأمــوال الّتــي يملكهــا، فكــان مــن الضّــرور 

  .منصوص عليهم قانونا متمتّعون بكامل قواهم العقلية

أنّ معظــم الدّراســات ركّــزت علــى الجانــب عنــد مباشــرتنا للبحــث واجهتنــا صــعوبات منهــا 

ر مهملــة فــي ذلــك الجانــب المــالي لــه، كمــا أنّ هــذه الدّراســات فيهــا نــوع مــن الشّخصــي للقاصــ

  . ت متراكمة دون شرح وافيالغموض لوجود معلوما

الوقوف على أحكام النّيابة الشّرعية وذلك بطرح لبحث لقد حاولنا من خلال هذه ا

  : ةالتّاليالإشكالية 

فــي قــانون الأســرة  القاصــر أمــوال حمايــةرعية فــي يابــة الشّــمــا مــدى فعاليــة نظــام النّ 

  ؟الجزائري

 تحليــل تلـــك النّصـــوصمــن خـــلال المـــنهج التّحليلـــي اتبّعنــا  لإشـــكاللإجابــة علـــى هــذا ال 

  .ز حماية أموال القاصرتي تعزّ تائج الّ للوصول إلى النّ القانونية ذات الصّلة بالموضوع 

ماهيـــــة النّيابـــــة الشّـــــرعية علـــــى مـــــال البحـــــث دراســـــة لإحاطـــــة بجميـــــع جوانـــــب تتطلّـــــب ا

ــمّ نتطــرّق )الفصــل الأوّل(رالقاصــ خــلال إلــى دور القضــاء فــي حمايــة أمــوال القاصــر مــن  ، ث

  .)الفصل الثاّني(فرض الرّقابة على نظام النّيابة الشّرعية
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  الفصل الأول

  ماهية النيابة الشرعية على مال القاصر

 عيفمحافظـــة عليهـــا نظـــرا لمركـــزه الضّـــالقاصـــر وال أمـــوالع الجزائـــري بحمايـــة ل المشـــرّ تكفّـــ 

عليـــه  ة علـــى القيـــام بشـــؤونه الماليـــة وهـــو مـــا اصـــطلحمـــؤهلين لهـــم القـــدر  أشـــخاصوذلـــك بتحديـــد 

   ،)1("يابة الشّرعيةبالنّ "

ر نظــام ع قــرّ المشــرّ  أننصــوص قــانون الأســرة الجزائــري دراســة أو تحليــل نجــد مــن خــلال  

ه مـن أجــل رعية ، وهـذا كلــّيابــة الشّـة لأمـوال القاصـر وذلــك بتكـريس نظـام النّ حمايـة قانونيـة خاصّــ

رعي مــن اســتغلال هــذه الأمــوال بطريقــة غيــر الشّــ ومنــع الــوليّ  ،حمايــة أمــوال القاصــر مــن جهــة

  .ظامس هذا النّ يعدم تكر قانونية ، وذلك في حالة 

رعية علـــى مـــال يابـــة الشّـــلنّ ا نظـــام مفهـــوم فـــي هـــذا الفصـــل إلـــىانطلاقـــا ممـــا ســـبق نتطـــرق 

ع الجزائــري حفــظ وحمايــة أمــوال هــذا الأخيــر  وســيلة يهــدف مــن ورائهــا المشــرّ  الــذي يعــدّ  القاصــر

بحالاتهـــا الثلاثـــة  الشّـــرعيةالأحكـــام المنظّمـــة للنّيابـــة  ق بعـــد ذلـــك إلـــىنتطـــرّ ثـــمّ ، )المبحـــث الأوّل(

  . )المبحث الثاني(ظام قديم كآليات لهذا النّ متمثلة في الولاية والوصاية، والتّ ال

  

  

  

  

                                                           

طاهري حسين، الوسيط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعما باجتهادات المحكمة العليا والمذاهب الفقهية مع التعديلات  -1
، 2009لجزائر، ا، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، 27/02/2005ؤرخ في ، الم02- 05المدخلة عليه بموجب الأمر رقم 

 .175ص
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  لالأوّ  المبحث

  رعية على مال القاصريابة الشّ مفهوم النّ 

المتضمّن  09/06/1984المؤرخ في  11-84رقم القانوننظّم المشرّع الجزائري في 

حيث  ي الكتاب الثاّني من هذا القانون،النّيابة الشّرعية وأدرجها ف مل والمتمّ المعدّ  قانون الأسرة

من الفصل الأوّل للأحكام العامة لها، أمّا الفصل الثاّني فقد  86إلى  81خصّص المواد من 

، وكذا التّقديم 98إلى  92، والوصاية في المواد من 91إلى  87خصّه للولاية في المواد من 

  .)1(100و 99 تينفي الماد

من  للمحافظة على أموال القاصرقانون تعتبر النّيابة الشّرعية أهمّ الوسائل الّتي شرّعها ال

مانة من فهي تعتبر ض إلحاق الضّرر بمصالح القاصر،أيّ تعدّ عليها أو أيّ تصرّف من شأنه 

  . ياعضمانات حماية حقوقه من الضّ 

تحديـد  إلـىطـرق رورة التّ القاصـر بالضّـ أمـوالحمايـة ية كنظـام لرعيابـة الشّـدراسـة النّ  تقتضـي

رعية عـــن يابـــة الشّـــثـــم تمييـــز النّ ) لالأوّ المطلـــب (طبيعتهـــا القانونيـــة ورعية يابـــة الشّـــالمقصـــود بالنّ 

  ).انيطلب الثّ مال(المشابهة لها  بعض الأنظمة

  لالمطلب الأوّ 

  القانوني إطارهال القاصر و رعية على أمواالشّ  النّيابةتعريف 
التشريع شريعات الوضعية، من بينها ته مختلف التّ باعتبار النيابة الشرعية نظام أقرّ 

، وذلك باعتباره نظام يهدف من خلاله إلى 84/11رقم  مه في قانون الأسرةذي نظّ الجزائري، الّ 

  .حماية أموال القاصر

 ثمّ ) لالفرع الأوّ ( رعية لغة يابة الشّ طرق إلى تعريف النّ وانطلاقا من ذلك يستوجب علينا التّ 

  ).اني الفرع الثّ ( اصطلاحا 

  

                                                           

  .يتضمن قانون الأسرة الجزائري84/11القانون رقم  1
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  لالأوّ  الفرع

  رعية على مال القاصريابة الشّ تعريف النّ 

  .)ثانيا(ثم تعريفها اصطلاحا ) لاأوّ (رعية لغةيابة الشّ نتناول في هذا الفرع تعريف النّ 

  لغة: لاأوّ 

أي يقـوم ، نـاب ينـوب عنـه نيابـة، فهـو نائـب عنـه: غـة مـأخوذة مـن الفعـليابة فـي اللّ لنّ كلمة ا

، وتجــوز فــي أو موتــهغيبــة المنــوب عنــه  أوعجــز  أويابــة عــن الغيــر تكــون لقصــر ، النّ )1(مقامــه

  .غير ذلكيون والخصومة و قتضاء الدّ راء واالحقوق كالبيع والشّ لاق و الطّ زويج و التّ 

  اصطلاحا: ثانيا

شخص مقام شخص آخر في التّصرّف               أنّها قيام تعرّف النّيابة الشّرعية على

  .القاصر خاصّة ما تعلّق بأمواله ، وتهدف بوجه عام إلى رعاية مصالح)2(عنه

قيـام  هـابأنّ  أيضـاف وتعرّ  ،)3(صرفغير تثبت لعجزه عن التّ يابة عن الصّ النّ  إنّ يقول الفقهاء 

خصــــية والماليــــة مــــن عقــــود خص كبيــــر راشــــد علــــى شــــخص قاصــــر فــــي تــــدبير شــــؤونه الشّ الشّــــ

ولايتـه جبـرا لعجـزه عـن مـن  تحـت  أمـوالرعي حفـظ وتنميـة ائب الشّ ى بموجبها النّ فات ويتولّ وتصرّ 

  .)4(أموالهذين لهم حقوق على ، تحقيقا لمصلحة الغير الّ ظر فيهاالنّ 

  

  
                                                           

، ص 2005ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث عشر، الطبعة الرابعة، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -1
378.  

  .193، ص 2005على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  الأسرة ، قانونالغوثي بن ملحة -  2
في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  الأسرة العربي بختي، أحكام -  3

 .155، ص 2013الجزائر، 
لمذاهب الفقهية والقوانين العربية، الطبعة الأولى، دار النّشر مطبعة المنار، شتوان، النيابة الشرعية في ضوء ا بلقاسم - 4

  .7ص  ،2011سطيف، الجزائر، 
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  انيالفرع الثّ 
  رعية على مال القاصريابة الشّ للنّ الطّبيعة القانونية 

ولاية  اإمّ رعية تكون يابة الشّ النّ  فانّ  ،)1(الجزائري الأسرةمن قانون  81ة لنص المادّ  استنادا

  .تقديم أووصاية  أو

  الولاية: لاأوّ 

عند عدم وجود  الأمّ  أو الأبنيابة شرعية يمارسها  بأنّها الولاية على مال القاصرتعرّف 

 ،الأمّ  أو الأبعند عدم وجود  الجدّ  أو،لولايةا أمورحصل له مانع يحول دون مباشرة  أو الأب

رع الحنيف فهو الذي يابة هو الشّ ومصدر هذه النّ ، له من لا وليّ  القاضي باعتباره وليّ  أو

 لا إجبارية، فهي نيابة يابةشخص منهم بهذه النّ  ، وأولوية كلّ أشخاصهاب درجات مها ويرتّ ينظّ 

  .)2(رفضها أودخل للقاصر في قبولها 

الولاية على المال معناها منح سلطة لشخص معيّن : هابأنّ  كتور محمد حسنينيعرّفها الدّ 

 .)3(لحساب نفسه ولكن لحساب المشمول بولايته نيابةً عنهلأن يجري التّصرّفات القانونية لا 

  الوصاية: ثانيا

 الأســــرةبموافقــــة قاضــــي شــــؤون  الجــــدّ  وصــــيّ  أو، الأب تــــي يمارســــها وصــــيّ يابــــة الّ هــــي النّ 

ذي ه هـو الـّنّـالقضـاء لأيابـة هـذه النّ مصـدر و ، )4(ممـاتهمالقاصـر وذلـك بعـد  أموالللمحافظة على 

  .ريابة على مال القاصصفة النّ  يمنح لهذا الوصيّ 

  

 

                                                           

 .ج.أ.ق من 81المادة  -1
  .23، صالسابقالمرجع بلقاسم شتوان،   -2
 .210ص .1985محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -3

  .ج.أ.ق 92ة الماد -4
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  قديمالتّ : ثالثا

 أمـوالدارة وتسـيير نـه القاضـي لإذي يعيّ خص الـّارسـها الشّـتـي يميابة الّ النّ يعرّف التّقديم بأنّه 

ذي يمـنح القاضـي هـو الـّ نّ ومصدر هـذه النّيابـة القضـاء لأ ،)1(وصيّ  له ولا وليّ  ذي لاالقاصر الّ 

يابــــة مثــــل تــــي تقبــــل النّ ؤون الّ جميــــع الشّــــفــــي ر فيقــــوم مقامــــه يابــــة علــــى مــــال القاصــــلــــه صــــفة النّ 

  .)2(العقود

فـي حـال عـدم خضـوعهم ) مـن بيـنهم القاصـر(وهو نظام يخضع له فاقـد الأهليـة أو ناقصـها

  .للولاية أو الوصاية، بهدف حماية مصالحهم المالية

نظــامٌ القصــد منــه نّهــا أفــي حــين أنّ القوامــة تعــرّف فــي الفقــه الإســلامي والقــوانين العربيــة ب

، الـّذين تطـرأ علـى أهليـتهم عـارض مـن )غيـر القصـر(حماية المصالح المالية للأشخاص البالغين

  .)4()الجنون والعته(المعدمة له و، أ)3()السّفه والعته(عوارض الأهلية المنقصة للتّمييز

الشّـــرعية الّتـــي نجـــد أن المشـــرّع خـــرج عـــن هـــذا المفهـــوم بجعـــل التقّـــديم أحـــد أنظمـــة النّيابـــة 

ــه ــيّ أو وصــيّ يتــولّى رعايــة أموال كــأن يكــون يتــيم . يخضــع لهــا القاصــر فــي حالــة عــدم وجــود ول

، وتـمّ الحجـر عليـه قط نظاما يخصّ مـن بلـغ سـنّ الرّشـدالأبوين ولم يعيّن له وصيّ مثلا، وليس ف

  .)5(أو ذا غفلة لكونه سفيها، معتوها، مجنونا

  

 

                                                           

 .ج.أ. ق 99المادة  -1
 .ج.أ.ق 100المادة  -2
 . 29بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص  -  3
الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة دروس في نظرية الحق،  مدخل إلى العلوم القانونية، الجزء الثاني، محمد سعيد جعفور، -  4

 .619ص ، 2011والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  . 232، ص 2011علي فيلالي، نظرية الحق، موفم للنّشر والتوزيع، الجزائر، -5
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  المطلب الثاني

  هاشابهة لظم المبعض النّ  رعية عنالشّ  ةيابتمييز النّ 

نتناول في هـذا المطلـب تمييـز النّيابـة الشّـرعية عـن بعـض المصـطلحات المشـابهة لهـا مثـل 

  ).الفرع الثاّني(لكفالة اتمييزها عن ، ثمّ )الفرع الأوّل( الوكالة

  لالفرع الأوّ 

  تمييز النّيابة الشّرعية عن الوكالة

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها :"المدني الجزائري على أنمن القانون  44نصّت المادة 

بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة ضمن الشّروط ووفقا للقواعد المقرّرة في 

  ".القانون

وعليه فإنّ كلّ من الولاية والوصاية والقوامة طريقة من طرق ممارسة النّيابة الشّرعية، لكن 

  :الطّرق تختلف عن الوكالة وهذا ما سنحاول توضيحه فيما يليكلّ طريقة من هذه 

  عن الوكالة   تمييز الولاية: أوّلا

الوكالة وجهان للنّيابة عن الغير، والنّيابة بوجه عام هي قيام شـخص الولاية و تعتبر كلّ من 

اختياريـة، مقام آخر في التّصرف عنه، فالوكالة التي موضوعها تفويض التّصرف إلى الغير هي 

فــي حــين أنّ الولايــة هــي التــي يفــوّض فيهــا الشّــرع التّصــرف لمصــلحة القاصــر بالنّيابــة عنــه إلــى 

يسـمّى الـولي الـذي يعتبـر الممثـّل الشّـرعي لـه، فيقـوم مقامـه فـي جميـع الشّـؤون الّتـي  شخص آخر

  .)1(تقبل النّيابة، فهي نيابة إجبارية

وبـــالنّظر إلـــى المصـــدر الّـــذي يضـــفي علـــى النّائـــب صـــفة النّيابـــة تكـــون قانونيـــة بالنّســـبة    
  . و�
ون اّ����	� ���ّ�
�� ��و
	ل ��و��ّ 

                                                           

في القانون، فرع عقود  ماجستيرمذكّرة الولاية على مال القاصر في القانون الجزائري و الفقه الإسلامي،  ،جميلة موسوسـ -1
 .25ص ،2006 ،حمد بوقرة، بومرداس، جامعة أومسؤولية، كلّية الحقوق والعلوم التّجارية
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  :وعليه يمكن استخلاص الفروق التّالية

الولايــة علــى المــال تســتمدّ وجودهــا مــن مصــدر شــرعي مباشــر، أمــا الوكالــة تســتمدّ وجودهــا مــن 

 .العقد

، فمــن لا أهليــة لــه لا ولايــة لــه علــى غيــره بينمــا المــولى عليــه يكــون كيــللزم أهليــة الو الولايــة تســت

عديم أو ناقص الأهلية في حين أنّ الوكالة عكس ذلك إذ يجب أن يكون الموكـل ذا أهليـة كاملـة 

، حيث يجـوز أن يكـون الصّـغير المميّـز وكـيلا علـى كيلللتّصرف في ماله،ولا يشترط ذلك في الو 

 .ه ينظر إلى أهلية الوليّ في الولاية وأهلية الموكّل في الوكالةومن. غيره

بحيـــث لا يمكـــن التنّـــازل عنهـــا، أو  ولايـــة الـــولي الأصـــلي علـــى مـــال القاصـــر هـــي ولايـــة إلزاميـــة،

، فــي حــين نجــد أن الوكالــة اختياريــة بمعنــى أنّ الوكيــل لــه الاختيــار )1(إســقاطها إلاّ بحكــم القــانون

 .في قبولها أو رفضها

  تمييز الوصاية عن الوكالة  : ثانيا

الوكالـــة وجهـــان للنّيابـــة عــن الغيـــر، وبـــالنّظر إلـــى المصــدر الــّـذي يضـــفي علـــى و  الوصــاية

  .النّائب صفة النّيابة تكون قضائية بالنّسبة للوصي وتكون اتّفاقية بالنّسبة للوكيل

صاية نجد أنّها الأسرة الجزائري المتعلّقة بالو ملاحظ من خلال استقراء نصوص قانون ال

الوكيل، فلكليهما و  ا إلزاميتين للوصيليستتتفق مع الوكالة كونهما اختياريتين، حـيث أنّهما 

  .)2(الحرّية المطلقة في الرّفض أو القبول

  

 

                                                           

خوادجية سميحة حنان، محاضرات النّيابة الشّرعية لطلبة السّنة الأولى ماستر، تخصّص قانون أسرة، كلّية الحقوق، جامعة  -  1
 .24- 23 صالجزائر،  قسنطينة،

 .22وص 21رجع السابق، ص لمجميلة موسوس، ا -  2
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  تمييز التّقديم عن الوكالة : ثالثا

تعيينـه مـن  يـتمّ  مالمقـدّ  أنالجزائـري  سـرةالأمـن قـانون  99لمـادة نستنتج مـن خـلال نـص ا 

ة فــي حالــة يابــة العامّــالنّ  أون لــه مصــلحة طـرف القاضــي بطلــب مــن أحــد أقــارب القاصــر أو ممّـ

   .الوصيّ  أو عدم وجود الوليّ 

عـــن الوكيـــل مـــن حيـــث جهـــة التّعيـــين، فالمقـــدّم يـــتمّ تعيينـــه مـــن طـــرف المقـــدم  يختلـــف   

مـــن القـــانون المـــدني  571دتـــه المـــادة أمـــا الوكيـــل يعـــيّن بموجـــب عقـــد ، وهـــذا مـــا أكّ  ، القاضـــي

جـــل يبـــذل عنايـــة الرّ   الأخيـــرهـــذا  أنّ م عـــن الوكيـــل مـــن حيـــث ز المقـــدّ ، كمـــا  يتميّـــ )1(الجزائـــري

  .جل الحريصم فهو ملزم ببذل عناية الرّ ا المقدّ ، أمّ  )2(العادي

  الفرع الثاّني

  تمييز النيابة الشّرعية عن الكفالة

من قانون  125إلى  116أحكام المواد من لكفالة بمقتضى انظّم المشرّع الجزائري 

. الأسرة، وهو بذلك يتماشى مع أحكام الشّريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا أساسيا لقانون الأسرة

، وأخيرا )ثانيا(، ثمّ تمييز الكفالة عن الوصاية )أوّلا(الكفالة عن الولاية ز تميي وفيما يلي سنتناول

  .)ا ثالث(  تمييز الكفالة عن التّقديم

  

  

  

 

                                                           

 .م ج.من ق 571المادة -  1
 .ج.م.من ق 576المادة  -  2
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  تمييز الكفالة عن الولاية: أوّلا 

لتّصرّف الصحيح النّافذ على نفسه أو ماله أو الولاية قدرة الشّخص على إنشاء ا باعتبار

من نفقة  بالقيام بولد قاصر أمّا الكفالة فهي إلزام على وجه التّبرع. أو مالهعلى نفس الغير 

  . )1(وتتمّ بعقد شرعي وتربية ورعاية قيام الأب بابنه

 من الولاية والكفالة هي الإشراف على شؤون القاصر لا كُ  ذا التعريف فإنّ ه خلال من

. ، إلاّ أنهما يختلفان في كون الكفالة التزام على وجه التبّرّع فهي غير إلزاميةورعاية مصالحه

الإخلال بالتزاماته تجاه  أما الولاية فهي إلزامية ولا يجوز للولي التنحي أو التنازل عنها، أو

  .القاصر

عن نظام التّبني، وتكون من أجل رعاية طفل قاصر كما أنّ الكفالة هي البديل الشّرعي 

غريب عن اية والديه، أو كان مجهول النّسب، وعليه فإنّ الكافل قد يكون قريب أو فَقَد رع

كما أنّ الكفالة تثبت بعقد شرعي وأمام الجهة الرّسمية بخلاف الولاية الّتي تثبت بقوّة  ،المكفول

  .)2(القانون للأب أو الأمّ على أولادهم لصلة الدّم بينهما

  تمييز الكفالة عن الوصاية :ثانيا

والوصاية في بعض المسائل المتعلقة بالشّروط وأسباب الانقضاء كبلوغ  تشترك الكفالة

  : مع اختلاف يتمّ بيانه فيما يلي من قانون الأسرة الجزائري 96سنّ الرّشد في المادة  القاصر

الوصاية تكون على القصر ناقصي وعديمي الأهلية لصغر في السّن، أو لجنون أو عته أو  -

  .سفه، بينما الكفالة تكون فقط على الطّفل القاصر

                                                           

  .ج.أ.ق من 116المادة  -1
 .931ص  ،2001مجموعة الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء، منشأة المعارف، مصر،  عبد الحميد الشواربي، -  2
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لم يضع المشرّع أية شكلية لتعيين الوصيّ من طرف الأب أو الجدّ، ولهذا يجوز تعيينه  -

الموثّق تتضمّن تصريح الأب أو الجدّ بمجرّد تصريح ممضى عليه أو وثيقة يحرّرها 

  .)1(وبحضور شاهدين بغية اختيار من هو أصلح لرعاية القاصر

  تمييز الكفالة عن التّقديم: ثالثا

يتمّ تعيين المقدّم من المحكمة بطلب من أحد أقاربه، أو ممّن له مصلحة أو النّيابة العامّة 

وهو خاص لفئة معيّنة من القصر وهم عديمي الأهلية . في حال لم يكن له وليّ ولا وصيّ 

    وناقصيها بما فيهم الصّبي المميّز وغير المميّز، والمحجور عليهم لجنون أو عته أو لسفه 

تثبت الكفالة للأطفال القصر فقط سواء كانوا مجهولي النسب أو معلومي في حين  .لغفلةأو 

على طلب الرّاغب في الكفالة مع موافقة من يمثّل الطّفل القاصر ويتمّ إفراغ  بناءالنّسب 

  .الإرادتين في محرّر رسمي وتسند بأمر ولائي

            ، أما الكفالة فهي أوسع من يتولّى المقدّم نفس مهام الوصي وهي الولاية على المال

ذلك، إذ هي تشمل الولاية على النّفس وعلى المال، وتدوم ما دامت العلاقة قائمة بين الكافل 

  . )2(والمكفول

  

  

  

  

                                                           

، ص 1992الثاّلثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ط محمد صبحي نجم، محاضرات في قانون الأسرة الجزائري، -  1
57.  

  .  118، ص 2009د، أحكام الأسرة ، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، يبلخير سد -2
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  المبحث الثاّني

  الأحكام المنظّمة للنّيابة الشّرعية

مـن قـانون الأسـرة فعـديمو  تناول المشرّع الجزائري أحكـام النّيابـة الشّـرعية فـي الكتـاب الثـّاني

يـــام قيقــرّر لهـــم القــانون أشخاصــا يعيّنـــون لرعايــة مصــالحهم وال) مـــنهم القصّــر(الأهليــة وناقصــوها

يين مــن نيابــة عــنهم بالتّصــرّفات القانونيــة الّتــي تتطلّبهــا تلــك المصــالح، وهــؤلاء هــم النّــواب القــانون

هليــة، إذ لا يتصــوّر أن يعهــد القــانون أوليــاء وأوصــياء وقــوام، وهــم بطبيعــة الحــال دائمــا كــاملو الأ

برعاية مصالح ناقصي الأهلية إلى من هو نـاقص الأهليـة، وإلاّ انتفـت الحكمـة مـن إقامـة النّـواب 

  ).1(القانونيين

 المطلــب(ســوف نتطــرّق فــي هــذا المبحــث إلــى الشّــروط الواجــب توافرهــا فــي النّائــب الشّــرعي

المطلـــــب (ن للقيــــام بالنّيابــــة الشّــــرعية وصــــلاحياتهم، ثــــمّ نتطــــرّق إلــــى الأشــــخاص المـــــؤهّلي)الأوّل

  ). الثاني

  المطلب الأول

  الشّروط الواجب توافرها في النّائب الشّرعي

لـــم يتعـــرّض المشـــرّع الجزائـــري فـــي قـــانون الأســـرة إلـــى الشّـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي الـــوليّ 

الأصــلي صــراحة، إلاّ أنّــه بــالنّظر إلــى الشّــروط الخاصّــة بالوصــيّ نجــد أنّهــا لا تتعــارض مــع مــا 

ذهــب إليــه الفقــه الإســلامي، فهــذه الشّــروط ضــمانات شــرعية وقانونيــة لحمايــة أمــوال القاصــر مــن 

فات الواردة عليها من قبل هؤلاء الأوصياء لذلك نرى انّـه مـن الأحسـن تعمـيم هـذه الشّـروط التّصرّ 

ــه بعــد اســتقراء نــصّ المــادة .لتشــمل الأوليــاء مــن قــانون الأســرة الجزائــري الّتــي  93إضــافة إلــى أنّ

                                                           

 مصر، جمال مرسي بدر، النّيابة في التّصرّفات القانونية، طبيعتها وأحكامها وتنازع القوانين فيها، دار الفكر العربي، -1
 . 40، ص1980
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تناولت حـالات انتهـاء وظيفـة الـوليّ علـى مـال القاصـر، فبمفهـوم المخالفـة نجـد أنّهـا تمثـّل شـروط 

  .الوليّ الأصلي على مال القاصر

يمكــن تقســيم هــذه الشّــروط الواجــب توافرهــا فــي النّائــب الشّــرعي حتّــى يكــون آهــلا لممارســة 

الفــرع (وإلــى شــروط خاصّــة ) الفــرع الأوّل(النّيابــة الشّــرعية علــى مــال القاصــر إلــى شــروط عامــة 

  ).الثاّني

  الفرع الأوّل

  الشّروط العامة

ج على الشروط الواجب توافرها في الوليّ .م.ج وكذا في ق.أ.نصّ في ق رغم عدم وجود

  .إلاّ أنّه يفترض في الوليّ أن تتوفّر فيه بعض الشروط

: ويشترك كلّ من الوليّ والوصيّ والمقدّم فيما يخصّ الشّروط العامّة الّتـي تتمثـّل أساسـا فـي

 .وأن يكون قادراالأهلية، اتّحاد الدّين مع القاصر، أن يكون آمنا عادلا 

  أن يكون النّائب الشّرعي آهلا لمباشرة النّيابة الشّرعية: أوّلا

لا يجــوز لــه ) الــوليّ الأصــلي، الوصــيّ، المقــدّم(تقتضــي القاعــدة العامّــة تقتضــي بــأنّ الــولي

 والأهليـة، )1(مباشرة حقّ مـن حقـوق الولايـة إلاّ إذا تـوافرت فيـه الأهليـة اللاّزمـة لمباشـرة هـذا الحـقّ 

  .)2(لكسب الحقوق وتحمّل الالتزامات ومباشرة التّصرّفات القانونية ي صلاح الشّخصه

  اتّحاد النّائب الشّرعي مع القاصر في الدّين: ثانيا

                                                           

 .605المرجع السّابق،  القانونية،المدخل إلى العلوم  محمّد سعيد جعفور، -1
التّصرّف القانوني، الجزء  محمّد صبري السّعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النّظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، -2

 .157، ص2004الأوّل، الطّبعة الثاّنية، دار الهدى للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
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يجب أن يكون النّائب الشّرعي على مال القاصر متّحدا في الدّين مع القاصر، فلا ولاية 

وهو الأمر الّذي تؤكّده العديد من الآيات . )1(للكافر على مسلم مهما كانت درجة قرابته منه

$ * ﴿:القرآنية نذكر منها قول اللّه عزّ وجلّ  pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? yŠθ åκu� ø9 $# #“t�≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ 

u !$ u‹Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â!$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4  tΒ uρ Νçλ°; uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠ öθ s)ø9$# 

tÏϑÎ=≈ ©à9 $ ﴿:كذلك قوله تعالى. )2(﴾#$ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# u!$ uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 tβρß‰ƒ Ì� è?r& βr& (#θ è=yè øgrB ¬! öΝà6 ø‹n=tæ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $ ·Ψ�Î6 •Β  ﴾)3(.وقوله تعالى: ﴿tÏ%©!$#uρ  (#ρã� x�x. 

öΝåκÝÕ÷èt/ â!$ uŠÏ9 ÷ρr& CÙ ÷èt/ 4 āωÎ) çνθ è=yè ø�s?  ä3s? ×πuΖ÷GÏù † Îû ÇÚö‘ F{ $# ×Š$ |¡sùuρ ×�� Î7 Ÿ2  ﴾)4(.  

وكلّ الآراء الفقهية تجمع على اعتبار وحدة الدين بين الوليّ والمولّى عليه قاعدة آمرة 

بأن جعل الولاية والحضانة على مستوى شرعا، وقد خالفه المشرع الجزائري في قانون الأسرة 

  . )5(واحد

نشير إلى أنّ هذا الشّرط يقتصر فقط على الوليّ إذا كان أبا أو أما أو وصيّا أو قيّما، فـإذا 

  .)6(كان القاضي هو الوليّ فإنّ هذا الشّرط لا يطبّق عليه

  أن يكون أمينا عادلا: ثالثا

يقصــد بالأمانــة أن لا يكــون الــوليّ فاســقا فســقا يضــرّ بالمــال بتبــذيره، لأنّ هــذا يكــون خطــرا 

على مال القاصر، ذلك أن الولاية مقيّدة بشـرط حسـن النّظـر و دقـّة تقـدير المصـلحة ولـيس تـولّي 
                                                           

، جامعة ن، فرع قانون أسرة، كلية الحقوق، بن عكنو الماجستيرتقية عبد الفتاح، النيابة الشرعية، مطبوعة قدمت لطلبة  -1
 . 28، ص 2012/2013الجزائر، السداسي الثاني، 

 .من سورة المائدة 51الآية  -2
 .من سورة النساء 144الآية  -  3
 .من سورة الأنفال 73الآية  -  4
  .29، ص النيابة الشرعية، المرجع السابق تقية عبد الفتاح، -  5
  .292، ص بلقاسم شتوان، المرجع السّابق -6
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فاشــتراط . الفاســق الخــائن مــن حســن النّظــر، ذلــك أنّ إفســاده لدينــه يمنــع الثقّــة بــه فــي حفــظ المــال

  .)1(العدالة والأمانة في الوليّ فيه حفظ لمال القاصر من الضّياع و ضمانٌ لحقوقه

  راأن يكون الوليّ قاد: رابعا

الوليّ على مال القاصر يجب أن تكون لـه القـدرة للقيـام بمهـام الولايـة الّتـي تتمثـّل فـي حفـظ 

  .)2(المال وإدارته واستثماره

ي الوليّ على مال القاصر فإنّ هذا الأخير يكـون نشير إلى أنّه متى توافرت هذه الشّروط ف

  .آهلا لممارسة الولاية على مال ولده القاصر، وبانعدامها كلّها أو بعضها فإنّ الولاية تُسلب منه

  الفرع الثاّني

  الشّروط الخاصّة

المــــراد بالشّــــروط الخاصّــــة هــــي الّتــــي تقــــوم فــــي بعــــض حــــالات الولايــــة علــــى المــــال لتتمــــيم 

  .صّة بحالتي الإيصاء والتّقديمشروطها وهي خا

  حالة الإيصاء: أوّلا

مـــن خـــلال الشّـــروط العامـــة المـــذكورة ســـابقا، لابـــدّ مـــن تـــوفّر شـــروط للوصـــي تؤهّلـــه للنّيابـــة 

الشّرعية علـى مـال أولاد مـن أسـندت لـه الوصـاية، وهـذا الشّـرط هـو تطـابق الإيجـاب والقبـول، أي 

إيجـــاب الموصـــي وقبـــول الوصـــيّ، ويـــتمّ هـــذا الإيجـــاب والقبـــول دون اشـــتراط ألفـــاظ مخصوصـــة   

لكـــن لابـــدّ أن يكـــون الإيجـــاب صـــراحة أمـــا القبـــول يكـــون . ون بكـــلّ لفـــظ يـــدلّ عليـــهبـــذلك، بـــل يكـــ

ـــــراحة إذا صـــــــــدرت مـــــــــن الوصـــــــــيّ عبـــــــــارة بـــــــــالقبول، كقبلـــــــــت               صـــــــــراحة أو دلالـــــــــة، وكـــــــــون صــــ

ويكون دلالة كتصرّف الوصـيّ فـي أمـوال المـولّى عليـه، كحصـر التّركـة ... أو رضيت، أو وافقت
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ولا يكــون القبــول دلالــة إلاّ .وصــي، أو قضــاء ديونــه، أو شــراء مــا يحتــاج إليــه القــاصبعــد وفــاة الم

  .بعد وفاة الموصي

وهنــاك شـــرط ثـــان هــو وجـــوب عـــرض الوصــاية علـــى القاضـــي بعــد وفـــاة الموصـــي لتثبيتهـــا              

 .)1(أو رفضها

  حالة التّقديم: ثانيا

يهم الماليـة، الـّذين يوجـدون تحـت ولايتـه يمارس القاضي سلطة التّقديم علـى مـال المـولى علـ

القضائية، ولا يملك هذه السّلطة على من لـيس تحـت ولايتـه حتـّى ولـو كانـت أمـوالهم تحـت ولايتـه 

فـــلا يعتبـــر مقـــدّما مـــن قدّمـــه قـــاض آخـــر، كـــأن يوجـــد محـــل ســـكنى المحـــاجير بـــالجزائر العاصـــمة 

اض الجزائـــر العاصـــمة لأنّ المحـــاجير فالقاضـــي الــّـذي يتـــولّى التقّـــديم هـــو قـــ. أمـــوالهم بقســـنطينةو

حالـة الاخــتلال بالولايـة الخاصّــة أو : تحـت ولايتــه، ولا يكـون التقّــديم إلا فـي حــالات محـدودة وهــي

  .)2(في حالة إهمال الوليّ الخاص أو في حالات المفقود أو الغائب

  المطلب الثاني 

  وصلاحياتهم رعيةيابة الشّ للقيام بالنّ  المؤهلين الأشخاص

نّ الأشخاص المؤهّلين للقيام بشؤون فإ ج.أ.من ق 92و 87بالرّجوع إلى نصّ المادتين 

ثمّ الوصيّ والمقدّم، وهذا ما ) الأب، الأمّ، الجدّ (الوليّ الأصلي: القاصر المالية هم على التّرتيب

لقانون الفرع الثاّني فقد خصّصناه للصّلاحيات الّتي رسمها ا أمّا. سنتعرّض له في الفرع الأوّل

 .لهؤلاء النّواب القانونيين
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  لالأوّ  الفرع

  للقيام بالنّيابة الشّرعية الأشخاص المؤهّلين

الأب، (نتطرّق في هذا الفـرع إلـى أصـحاب الولايـة علـى مـال القاصـر بدايـة بـالوليّ الأصـلي

  .، ثمّ نتطرّق إلى الوصيّ أو المقدّم)الأمّ، الجدّ 

  الوليّ الأصلي: أوّلا

 إن لـلأبلولايـة علـى مـال القاصـر تثبـت ا نّ الجزائري فـإ الأسرة قانون 87المادةإلى  استنادا

بعــد وفــاة  الأمّ  ثــمّ . الولايــة أمــورولــم يحصــل لــه مــانع يمنعــه مــن مباشــرة  ،ا وغيــر غائــبحيّــ كــان

ــــ أو، الأب ــــأ إلاّ ا كــــان حيّ              بســــبب الغيــــاب  إمــــاالولايــــة بنفســــه  أمــــوره غيــــر قــــادر علــــى مباشــــرة نّ

  .)1(حصول مانع له أو

مــال القاصــر تثبــت  الولايــة علــىالجزائــري  قــانون الأســرة مــن  92ة نــص المــادّ  إلــىاســتنادا 

 أنص يسـتطيع الجد بمقتضـى هـذا الـنّ  أنّ هو  الجدّ  إلىليل على انتقال الولاية والدّ  ،)2(للجد أيضا

لحفيــده لــو لــم يكــن لــه  فــي تعيــين وصــيّ  ثبــت للجــد الحــقّ كيــف يَ  إذ،ن وصــي لحفيــده القاصــريعــيّ 

  .)3(وليا

  الأب:1

هــي  الأبشــخص تثبــت لــه الولايــة علــى مــال القاصــر وولايــة  لأوّ يكــون  الأب أنّ ن لنــا يتبــيّ 

  .)4(ذي فرضها عليهارع هو الّ الشّ  إذها شرعية نّ نازل عنها لأيجوز له التّ  فلا إلزاميةولاية 
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 أيّ ا ولــم يحصــل لــه حيّــ الأبينــوب عــن القاصــر مــادام  أنشــخص  يّ يجــوز لأ ه لانّــكمــا أ

جــاء فــي قــرار المحكمــة  وهــذا مــا الأممــور الولايــة حتــى ولــو كانــت يحــول دون مباشــرته لأ مــانع

ر وبعـد قصّـلا أولادهوليا على  الأبومن المقرر قانونا يكون " :)1( 1998مـاي 17العليا بتاريخ 

  " محله قانونا  الأمّ  وفاته تحلّ 

 روطوتتـوفر فيـه الشّـ ه حـيّ نّـمـادام أ لـلأب لاأوّ الولايـة تكـون  أنبموجب هذا القـرار يتبيّن لنا 

مور تسـمح لـه القيـام بـأ الأب لان وجـود ذلـك فـإ إلـى إضـافةلايـة ، تي تسمح له القيام  بأمور الو الّ 

  .الأمّ كان ذلك الغير هي  وإنالغير  إلىالولاية 

  الأمّ : 2

ــة علــى أولادهــا القصّــر  حصــل لــه  أو الأبفــي حالــة وفــاة جعــل المشــرّع الجزائــري الأمّ وليّ

 إلاّ  ،الأوليـاءترتيـب فـي اني المركـز الثـّ هـي بـذلك تحتـلّ و  ،الولايـة لأمورمانع يحول دون مباشرته 

  .)2(بالأولادقة المستعجلة المتعلّ  الأمورولايتها تقتصر فقط على  أنّ 

ه يمكـن القـول نّـأ إلاّ المستعجلة  بالأمورد لنا المقصود الجزائري لم يحدّ  عرّ المش أنّ  الملاحظ

فيهـا والقيـام بهـا خشـية ضـياع مصـلحة القاصـر ويـدخل  الإسـراعتـي تقتضـي الّ  الأحـوالتلـك  هابأنّ 

  .راسيةالمستعجلة مثل المنح الدّ  الأمورضمن هذه 

الولايــة  نّ ذلــك فــإ إلــى إضــافة ،ضــروريا أمــرا الأبمحــل  الأمّ حلــول  الأمــورهــذه تجعــل كــلّ 

حسـب مــا  الحضــانة لهـا أسـندتمــا  إذالاق فــي حالـة الطـّ لـلامّ  أيضــاعلـى مـال القاصــر قـد تثبـت 

وفـي حالـة الطّـلاق يمـنح القاضـي الولايـة :" علـى نصـتج التي .أ.من ق 87/2 جاء في المادة

 الأبالقاصر رغم وجـود  تكون ولية على مال الأمّ  نّ الي فإوبالتّ  ،"لمن أسندت له حضانة الأولاد
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وهذا يناقض ما جاء في الفقـرة الأولـى مـن ذات المـادة إذ تقـرّر حـقّ انتقـال الولايـة علـى مـال  احيّ 

  .)1(القاصر للأم بعد وفاة الأب

 إجبـاري ج.أ.ق 87ت عليـه المـادة ذي نصّـلّ ا الأولياءترتيب  أنّ رار لقمن خلال هذه ايتبين 

 إضـرارفيهـا  الأمّ ولايـة هـذه  أنّ لـم يثبـت  من الولاية مـاإقصاء الأمّ  ستطيعيالقاضي لا  أنّ ث بحي

  .بمصالح القاصر خاصة منها المالية

إلاّ بالولايــة علــى القاصــر  ع الجزائــري رغــم منحــه واعترافــه لــلأمّ المشــرّ  أنّ  الأخيــرنشــير فــي 

  .لولدها القاصر اختيار الوصيّ  ه لم يعترف لها بحقّ نّ أ

  الجدّ :3

ع الجزائـــري جعـــل ترتيــــب المشــــرّ  الأســـرة الجزائـــري أنّ  قـــانونمــــن  92بموجـــب المـــادة نجـــد 

ا علــى وليّــ ، حيــث جعــل الجــدّ كرالفة الــذّ السّــ ج.أ.ق 87ا جــاء بــه فــي المــادة يختلــف عمّــ الأوليــاء

لـة للقيـام ليسـت مؤهّ  الأمّ هذه  أنّ ثبت به نّ أمّ تتولى أموره، أو ألقاصر يكون ل لا أنالقاصر بشرط 

 92مـادة بمقتضـى نـص ال الأخيـر أنّ هـذاالجد هـو  إلىليل على انتقال الولاية والدّ مور الولاية، بأ

  .)2(ا لهلو لم يكن وليّ  ن لحفيده وصيّ يّ عي أنطيع يستالأسرة الجزائري  من قانون

ع قـد المشـرّ  أنّ الجزائـري  سـرةالأ قـانون مـن 92و  87سـتقراء المـادتين ن لنا من خـلال ايتبيّ 

فــي الولايــة علــى  بحــقّ  مّ لــلأ اعتــرف ج.أ.ق 87ففــي المــادة  ،المــادتين أحكــاموقــع فــي خلــط بــين 

ــأ إلاّ .الأبولــدها القاصــر وجعلهــا فــي المرتبــة الثانيــة بعــد   فــي تعيــين وصــيّ  ه لــم يمنحهــا الحــقّ نّ

حـق  الجـدّ  ع الجزائري لم يمنحالمشرّ  أنّ كما  ،من نفس القانون 92ا القاصر في المادة على ولده

  .92في المادة  الأمّ مه على ه قدّ نّ أ إلاّ  87الولاية على القاصر في المادة 
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خـذ ع أالمشـرّ  نّ أ إلـىراح يعود الشّ  رأيع الجزائري حسب ذي وقع فيه المشرّ هذا الخلط الّ  نإّ 

 1384/4فــي المــادة  مــن القــانون الفرنســي الآخــروبعضــها  الإســلاميمــن الفقــه   الأحكــام بعــض

  .)1(ناقض الموجود بينهمام في التّ يتحكّ  أندون 

 وصــيّ  ،الأمّ ، الأب: اليكالتــّ 92و 87بتطبيــق نــص المــادتين  الأوليــاءوعليــه يكــون ترتيــب 

  .الجد ، وصيّ الأب، الجدّ 

  المقدّمالوصيّ و : ثانيا

ر مــن الضّــياع علــى الــوليّ فقــط صــللمحافظــة علــى أمــوال القاالمشــرّع الجزائــري  لــم يقتصــر

الحـقّ فـي تعيـين ) الـوليّ (النّيابـة الشّـرعية علـى مـال القاصـر، بـل أعطـى لهـذا الأخيـر للقيام بمهام

  .شخص للقيام بهذه المهمّة بعد وفاته، وهذا الشّخص المعيّن من طرف الوليّ يسمّى وصيّا

كمــا مــنح المشــرّع الجزائــري نفــس الحــقّ للقاضــي باعتبــاره ولــيّ مــن لا ولــي لــه لاختيــار مــن 

مّ ووصـيّ القاضـي يسـمّى مقـدّما ويـت. ام مقـام القاصـر فـي تصـرّفاته خاصـة الماليـةيراه مناسبا للقي

  .الأسرة الجزائري من قانون 99تعيينه حسب المادة 

الأسرة الجزائري فإنّ الوصيّ هو الشّـخص الـّذي  من قانون 92رّجوع إلى نصّ المادة بال   

يّ مـن طـرف الأب أو الجـدّ بشـرط أن يعيّن الوصشراف على من لم تكتمل أهليته، و يعهد إليه الإ

وفـــي حالـــة تعـــدّد . لا يكـــون للقاصـــر أم تتـــولّى أمـــوره، أو كانـــت موجـــودة ولكـــن لـــم تثبـــت أهليتهـــا

  .)2(الأوصياء فإن للقاضي اختيار الأصلح منهم

  الوصيّ المختار: 1

السّـــالفة  92هـــو الشّـــخص الّـــذي يـــتمّ اختيـــاره مـــن طـــرف الأب أو الجـــدّ طبقـــا لـــنصّ المـــادة 

  .الذّكر
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  اختيار الوصيّ من طرف الأب -أ

ــده القاصــر لرعايــة وحفــظ أموالــه قبــل  مــنح المشــرّع الجزائــري لــلأب اختيــار وصــيّ علــى ول

لـة لتـولّي هّ د الحيـاة لكـن غيـر مؤ أو تكون على قي .)1(موته، شرط أن تكون أمّه قد ماتت قبل ذلك

يــتمّ إثبــات عــدم كــالجنون مــثلا و مــن عــوارض الأهليــة لايــة علــى مــال القاصــر، بســبب عــارض الو 

  .)2(الأهلية بجميع وسائل الإثبات

يتقـدّم علـى الجـدّ ) وصيّ الأب(وإذا تمّ اختيار الوصيّ على هذا النّحو فإنّ الوصيّ المختار

  .السّالفة الذّكر 92الصحيح، وهذا ما يفهم بوضوح من نصّ المادة 

ليتأكّـد مـن تـوفّر شـروطها، فـإذا يجب عرض الوصاية على القاضي مباشرة بعـد وفـاة الأب 

قـــد ذلـــك أنّ الوصــاية . )3(أمّــا إذا انتفـــت هــذه الشّـــروط يقــوم بإلغائهــا.تــوافرت فــإنّ القاضـــي يثبتهــا

تكــون مكتملــة الشّــروط حيــال حيــاة الأب لكــن بعــد وفاتــه قــد يتحــوّل الوصــيّ إلــى شــخص آخــر لا 

اية باختيـــار الأب فإنّـــه يُثبـــت يراعـــي مصـــلحة القاصـــر، ومـــا دام أنّ هـــذا الوصـــيّ قـــد مُـــنح الوصـــ

  .للأب بداهة وهو لا يزال على قيد الحياة أن يعدل عن اختياره

  اختيار الوصيّ من طرف الجد-ب

أمّـــه و  علـــى مـــال القاصـــر لأنّ كـــلّ مـــن أبيـــهيفتـــرض فـــي هـــذه الحالـــة أنّ الجـــدّ هـــو الـــوليّ 

ــة إلاّ أنّهــا لا تســتطيع  فــي حــين أنّ أمّــه لا تــزالأو عــاجز متــوفّى، أو أنّ أبــاه يكــون قــد مــات  حيّ

الأســـرة  مـــن قـــانون 92تشـــير إلـــى ذلـــك المـــادة  مباشـــرة أمـــور الولايـــة كانعـــدام أهليتهـــا مـــثلا كمـــا

  .الجزائري
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ــه فــي حالــة تعــدّد الأوصــياء علــى مــال القاصــر فــإنّ القاضــي     نشــير فــي الأخيــر إلــى أنّ

  .)1(يتدخّل لاختيار الأصلح منهم

  )المقدّم(الوصيّ المعيّن: 2

الأسـرة الجزائـري أنّ المقـدّم هـو الشّـخص المعـيّن مـن  من قانون 99يستفاد من نصّ المادة 

  .)2(طرف المحكمة في حالة انعدام الوليّ أو الوصيّ على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها

وعليــه فــإنّ القاصــر الّــذي لــيس لــه ولــيّ أو وصــيّ فــإنّ الولايــة علــى مــال القاصــر فــي هــذه  

إلــى القاضــي بحكــم ولايتــه العامــة، غيــر أنّ القاضــي لا يقــوم بالإشــراف علــى أمــوال  الحالــة تنتقــل

فالمشــرّع . )3("القــيّم"القاصــر بنفســه نظــرا لمهامــه الكثيــرة، فيقــوم بتعيــين وصــيّ ينــوب عنــه يســمّى 

  .منح للقاضي هذه السّلطة حماية لأموال القاصر

أحـــد أقـــارب القاصـــر أو مـــن لـــه بموجـــب طلـــب يقدّمـــه ) المقـــدّم(يكـــون تعيـــين هـــذا الوصـــيّ 

، وهــذا المقــدّم المعــيّن يقــوم مقــام الوصــيّ، ويخضــع لــنفس )4(مصــلحة أو مــن طــرف النّيابــة العامــة

  .)5(الأحكام الّتي يخضع لها الوصيّ 

يمكن القول بأنّ المقدّم هـو بمثابـة وصـيّ ولكـن يعـيّن مـن طـرف القاضـي ولـيس مـن طـرف 

  .)6(الأب أو الجدّ 

  

                                                           

 .612، ص السابق المرجعمحمد سعيد جعفور،  -1
2

أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونية، دار شيتات للنّشر والتّوزيع  والبرمجيات، الجزائر،  -
 .   183، ص2009

3
 .112ص موسوس جميلة، المرجع السّابق، -
 .100ص لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السّابق، -4
  .ج.أ.ق100 – 99المادة  -5
 .257المرجع السابق، ص طاهري حسين،  -  6




                 :                                  ا	��� ا�ول��
 ��ھ�� ا	����� ا	�
��� ��� ��ل ا	

 

26 

 

مســؤولية المقــدّم عــن الأضــرار النّاجمــة بســبب ســوء تصــرّفه علــى غــرار مســؤوليته كمــا تقــوم 

  .)1(تجاه القانون العام

  )المتصرّف الخاص(يّ الخاصالوص: 3

لا يســتطيع الوصــيّ المختــار مــن طــرف الأب أو الجــدّ أو الوصــيّ المعــيّن مباشــرة كافــة  قــد

ص مـن طـرف المحكمـة تحـدّد مهمّتـه اشؤون القاصر المالية، الأمر الّذي يستلزم تعيين وصيّ خـ

  .له تعدّيها لا يكونو 

الح الـوليّ إذا تعارضـت مصـ :"الأسـرة الجزائـري حيـث جـاء فيهـا من قـانون 90بيّنت المادة 

  " علــى طلــب مـن لــه مصــلحة ضــي متصــرّفا خاصـا تلقائيــا أو بنـاءمصـالح القاصــر يعـيّن القاو 

  .)2(على الوليّ الخاص" المتصرّف الخاص"وقد أطلق المشرّع الجزائري تسمية 

ــــل "              قــــد تتعــــارض مصــــالح الــــوليّ والقاصــــر إذا مــــا كــــان التّصــــرّف لصــــالح الــــوليّ أو الممثّ

علـى القاضـي أن يعـيّن متصـرّفا خاصـا قصـد مراقبـة مـدى تطـابق التّصـرّف مــع عنـه، ولـذا يجـب 

             كأحــد أقــارب القاصــر  علــى طلــب يقدّمــه مــن لــه مصــلحة وقــد يكــون ذلــك بنــاءمصــلحة القاصــر، 

 .)3("أو من النّيابة العامة عند الاقتضاء

  الثاّني الفرع

   صلاحيات النّائب الشّرعي

يحتاج القاصر إلى من ينوب عنه في رعاية مصالحه وإدارة أمواله، لذلك فإنّ القانون 

 يخوّل إلى النّواب الشّرعيين من أولياء وأوصياء وقوام صلاحيات من شأنها تفعيل هذه 
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وفيما يلي سنتعرّض لصلاحيات الوليّ الأصلي، ثمّ صلاحيات الوصيّ . الحماية وتحقيقها

 .والمقدّم

 حيات الوليّ الأصليصلا: أوّلا

             التّصــــــــرّف فيهــــــــا نيابــــــــة تنميتهــــــــا و إدارة أمــــــــوال القاصــــــــر، و و صـــــــل فــــــــي الولايــــــــة حفــــــــظ الأ

. مباشـــرة جميـــع الأعمـــال الخاصـــة بـــالمنقول بـــالطّرق المتاحـــةو ... عنـــه، كـــالبيع والشّـــراء والإجـــارة

أنّ الـــوليّ مكلّـــف بعمـــل كـــلّ مـــا فيـــه مصـــلحة للقاصـــر،  ة فـــي هـــذا الموضـــوع هـــوالعامّـــ القاعـــدةو 

  .وتسليمه بعد نهاية الولاية

غير أنّه ليس لوليّ القاصـر التّصـرّف بـردّ الموهـوب بعـدم قبولـه، أو يتصـرّف تصـرّفا يـؤدّي 

  .)1(إلى نفع نفسه كأن يشتري أموال القاصر لنفسه

 علــى":علــى واجبــات الــوليّ  نصّــت بشــكل صــريح 1فقــرة  88الإشــارة إلــى أنّ المــادة تجــدر 

، أي أنّـه بالنّسـبة لأعمـال الإدارة "الوليّ أن يتصرّف في أمـوال القاصـر تصـرّف الرّجـل الحـريص

أو التّصــرّفات البســيطة يقــوم الــوليّ بالتّصــرّف فــي أمــوال القاصــر تصــرّف الرّجــل الحــريص كأنّــه 

  .)2(يتصرّف في ماله بما يحقّق مصلحة القاصر ولا يضرّ به

ايـة أمـوال القاصـر، ولـه كان الـوليّ يعتبـر نائبـا قانونيـا عـن القاصـر فهـو يقـوم علـى رع ولمّا

  :ولاية التّصرّف فيها و ذلك مع مراعاة ما يليإدارتها و 

إنّ للوليّ سلطة القيام بالتّصرّفات النّافعة نفعا محضا كان يقبل عنـه الهبـة والوصـيّة غيـر  -

فغـن كانـت هـذه الهبـة أو الوصـيّة . ذن المحكمـةالمقبولة بشـرط أو التـزام دون حاجـة إلـى إ

مقترنــة بالتزامــات أو شــروط معيّنــة، فــإنّ الــوليّ لا يجــوز لــه قبولهــا إلاّ بــإذن مــن المحكمــة 

 .الّتي تتحقّق من مدى الفائدة الّتي يجنيها القاصر من هذه التّصرّفات
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نّ هده التّصـرّفات ليس للوليّ أن يباشر عنه التّصرّفات الضّارة ضررا محضا ، فالأصل أ -

فلا يسـتطيع أن يتبـرّع بمـال القاصـر، ويسـتثنى مـن ذلـك التبّـرّع لأداء . ممنوعة على الوليّ 

 .واجب إنساني أو بعد الحصول على إذن من المحكمة

كإجـارة أمـوال (الضّـرر سـواء منهـا أعمـال الإدارة لتّصرّفات الدّائرة بين النّفـع و أمّا بالنّسبة ل -

             ، فالأصـــــل أنّهـــــا مـــــن ســــــلطة )كــــــالبيع والـــــرّهن( أو أعمـــــال التّصـــــرّف بعـــــوض) القاصـــــر

علــى إذن مســبّق الــوليّ، وذلــك مــع مراعــاة أنّــه يجــب علــى الــوليّ قبــل مباشــرتها الحصــول 

  .)1(من القاضي

الأســرة الجزائــري الّتــي تــنصّ علــى مــا  مــن قــانون 88ة الثاّنيــة مــن المــادة الفقــر عمــلا بــنصّ 

  : يأتي

 :أن يستأذن القاضي في التّصرّفات التاّلية وعلى الوليّ "

 .صالحةبيع العقّار وقسمته، ورهنه، وإجراء الم .1

 .بيع المنقولات ذات الأهميّة الخاصة .2

 .استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة .3

عقار القاصر لمدّ تزيد على ثلاث سـنوات أو تمتـدّ لأكثـر مـن سـنة بعـد بلوغـه إيجار  .4

  ".سنّ الرّشد

  المقدّمو  صلاحيات الوصيّ : ثانيا

ـــم يقتصـــر المشـــرّع الجزائـــري بمهـــام النّيابـــة  للمحافظـــة علـــى أمـــوال القاصـــر مـــن الضّـــياع ل

تعيــين شــخص آخــر للقيــام الشّــرعية علــى الــولي الشّــرعي فقــط، بــل أعطــى لهــذا الأخيــر الحــقّ فــي 

  .)2(بهذه المهمّة بعد وفاته
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الأســرة الجزائــري الّتــي تصــرّح بــأنّ للوصــيّ نفــس  مــن قــانون 92إلــى نــصّ المــادة  اســتنادا

 مــن القــانون 90و 89و 88ام المــواد ليّ فــي التّصــرّف فــي أمــوال القاصــر، ووفقــا لأحكــســلطة الــو 

  .ذاته

الأســرة  مــن قــانون 100ذا مــا أكّدتــه المــادة هــالأمــر ينطبــق أيضــا علــى المقــدّم و  نجــد هــذا

، فالمقـدّم مـن خـلال "يخضع لنفس الأحكام يقوم المقدّم مقام الوصيّ و :"نّهالجزائري بنصّها على أ

  .)1(هذه المادة يعتبر بمثابة الوليّ أو الوصيّ، لهذا منح له المشرّع صلاحيات هؤلاء وسلطاتهم

هـــي نفســـها صـــلاحيات الـــوليّ، وتجنّبـــا للتّكـــرار وعليـــه فـــإنّ صـــلاحيات الوصـــيّ أو المقـــدّم 

الأسـرة الّتـي تـنظّم تلـك  مـن قـانون 93،94،95،96،97،98مـواد نكتفي بالإحالة إلى نصـوص ال

  .المسائل

  رعي في إجازة تصرّفات القاصرائب الشّ سلطات النّ : ثالثا

كانـت نافعـة تصرّفات القاصر الّذي بلغ سنّ التمييز ثلاثة أحكام تكون صـحيحة متـى تأخذ 

نفعــا محضــا لــه، وتكــون باطلــة بطلانــا مطلقــا متــى كانــت ضــارة ضــررا محضــا، أمــا التّصــرفات 

الدائرة بين النّفع والضّرر تكون موقوفـة علـى إجـازة الـوليّ فـي الفقـه الإسـلامي، أمـا قـانون الأسـرة 

  .جزائري فقد أخذ بفكرة العقد الموقوف على الإجازةال

  :ةـ التّعريف الفقهي للإجاز 1

أنّـه جـاز العقـد نفـذ ومضـى علـى الصّـحة، فالإجـازة لفـظ يسـتعمل " : جاء في المصباح المنيـر 

            أو هــي كمــا جــاء فــي فــتح القــدير لابــن همــام " فــي إنفــاذ العقــود الموقوفــة بمعنــى ترتيــب آثارهــا

  .)2(" رفع المانع الّذي يعترض سبيل التّصرّف الشّرعي الموقوف" 

  :ـ التّعريف القانوني للإجازة 2
                                                           

 .100لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السّابق، ص -1
2

  .37خوادجية سميحة حنان،  المرجع السابق، ص-
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ــــــل   ــــــد القاب ــــــه إســــــقاط حــــــقّ إبطــــــال العق ــــــب علي ــــــرادي، يترتّ ــــــبعض بأنّهــــــا تصــــــرّف انف              عرّفهــــــا ال

ذلـك، وصـيرورة العـق مؤبـدا باتـا بعـد القانون للإبطال، بالنّزول عنه صراحة أو ضمنا ممّن خوله 

  .)1(دا بالزوالأن كان مهدّ 

تصرف قانوني يصدر من : " ررفع والضّ د بين النّ الموقوف أي المتردّ صرف الإجازة في التّ 

صــــاحب الحــــق فيــــه، لإبقــــاء تصــــرف معــــين موقــــوف النفــــاذ، يخولــــه الخيــــار بــــين طلــــب إبطالــــه             

  .)2(أو إجازته، ويترتب عليها إنتاج آثاره

انون الوضــــع يختلــــف عمــــا هــــو الحــــال فــــي القــــ قــــانون الأســــرة الجزائــــري نجــــد أنّ نجــــد فــــي 

فحسب مـواد القـانون المـدني الجزائـري فـإن تصـرفات الصـبي المميـز الـدائرة بـين النفـع . )3(المدني

والضرر قابلة للإبطال لصالح القاصر الذي له الحق في استعمال الإبطال أو الإجازة لمـدة تمتـد 

العقـــد شـــد، فـــي حـــين أن  قـــانون الأســـرة الجزائـــري أخـــذ بفكـــرة الرّ  ســـنوات  مـــن بلوغـــه ســـنّ  5مـــن 

ف علــى ز تتوقّــتصــرفات القاصــر المميّــ: " هت علــى أنّــمنــه، حيــت نصّــ 83ة الموقــوف فــي المــادّ 

زاع يرفـع الأمـر رر، وفي حالة النّـفع والضّ دة بين النّ فيما إذا كانت متردّ  أو الوصيّ  إجازة الوليّ 

  ".إلى القضاء

لامي، وجعـل حكـم هـذه ع الجزائري بفكرة العقد الموقـوف المعروفـة فـي الفقـه الإسـالمشرّ أخذ 

             رعي للصــــبيّ الشّــــوالـّـــذي يجيزهــــا هــــو  ،أو الوصــــيّ  الوقــــف علــــى إجــــازة الــــوليّ التصــــرفات هــــو 

ز نفسه، بعـد أن أصـبح راشـدا إن ص قد أغفل ذكر إجازة الصبي المميّ هذا النّ  ز، وبهذا فإنّ المميّ 

  .)4(ه أو أبطله في فترة قصرهرعي أن أقرّ له الشّ لم يسبق لممثّ 

                                                           

  .37ص ، ن، المرجع السابقخوادجية سميحة حنا -1
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رر ولا فـع والضّـائر بين النّ ز الدّ بي المميّ تصرف الصّ  يقرّ  أو الوصيّ  الوليّ  فق عليه أنّ متّ ال

ا المتعاقــد ه، أمّــوالأجنبــي عــن العقــد يقــرّ ) لــيس طــرف فــي العقــد ( ه أجنبــي عــن العقــد يجيــزه، لأنّــ

بالفقه الإسـلامي ع ر المشرّ سبب استعمال مصطلح الإجازة في قانون الأسرة هو تأثّ  فيجيزه، ولعلّ 

  .)1(كمترادفين" الإقرار"و" الإجازة"تعمل لفظي ذي يسالّ 

أحسـن " إقـرار"ه، ومصـطلح في قـانون الأسـرة فـي غيـر محلـّ" الإجازة"استعمال مصطلح  إنّ 

ــــ ــــابلا لأن الإجــــازة لا تصــــدر إلا ممّ ــــد صــــحيح كــــان ق ــــى عق ــــرد عل ــــد، وت ــــي العق             ن هــــو طــــرف ف

لا  رالإقـراالعقـد الباطـل، و  كـاد يشـبهه يـرد علـى عقـد غيـر منـتج لآثـاره ويفإنّـا الإقـرار للإبطال، أمّ 

              االوصــــي أو المالــــك فــــي بيــــع ملكــــأو  يصــــدر إلا مــــن طــــرف الأجنبــــي عــــن العقــــد، مثــــل الــــولي

العقـد أن ر ليس له أثـر رجعـي إلا إذا أراد الغير، وقد جعل القانون للإجازة أثرا رجعيا، بينما الإقر 

  .)2(يسنده إلى الماضي

  :صرف الموقوفشروط صحة الإجازة في التّ _ 3

صـرف الموقـوف، والأكثـر ة الإجـازة فـي التّ ن شـروط صـحّ إن قانون الأسرة الجزائري لـم يبـيّ  

ص علــى حالــة إجــازة مــن قــانون الأســرة أغفــل الــنّ  83ة ع الجزائــري فــي المــادّ المشــرّ  مــن ذلــك أنّ 

شـد، لكــن جانـب مــن الفقـه يــرى شـروط الإجــازة الرّ  صـرف بعــد بلوغـه ســنّ للتّ ز نفســه بي المميّـالصّـ

  . )3(صرف الموقوف يمكن استنتاجها من مسلمات الأمور ومن المبادئ القانونية العامةفي التّ 

 :روط فيما يليوعليه يمكن إجمال هذه الشّ 

 أو الوصيّ  شروط صحة الإجازة من الوليّ   - أ

                                                           

  .27 المرجع السابق، صمحمد سعيد جعفور،  -1
ص  .1992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  علي سليمان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، علي -2
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بي صـرف قبـل بلـوغ الصّـقـد ردّ التّ  أو الوصـيّ  الـوليّ أن لا يكون ّ  رط لابدّ ق هذا الشّ حتى يتحقّ 

  .بيقبل استكمال أهلية الصّ  أو الوصيّ  الوليّ شد، وأن تصدر الإجازة من الرّ  ز سنّ المميّ 

              مـــــن الـــــوليّ  إذا كانـــــت الإجـــــازة تثبـــــت لكـــــلّ : صـــــرفقـــــد ردّ التّ  أو الوصـــــيّ  يكـــــون الـــــوليّ  ألاّ  -

ص ه وبمفهـوم المخالفــة لهـذا الــنّ مــن قـانون الأســرة فإنّـ 83ة وذلـك بصــريح عبـارة المـادّ  الوصـيّ أو 

صـرف، وأن يطلـب إبطالـه إذا  يجيز هـذا التّ في ألاّ  له الحقّ  أو الوصيّ   من الوليّ نستنتج أن كلاّ 

  .في ذلك مصلحة للقاصر ارتأى

صـرف، ولا يمكـن طـل هـذا التّ أن ردّ التصـرف بنزولـه بعـدم إجازتـه ب أو الوصـيّ  وإذا سبق للـوليّ 

  .ف إسقاطيجوع عن الإبطال إلى الإجازة، فالإجازة تصرّ بعد ذلك الرّ 

متـى تصـبح الإجـازة : بيقبل زوال نقـص أهليـة الصّـ أو الوصيّ  أن تصدر الإجازة من الوليّ  -

ــــ ــــانوني للصّــــمــــن الممثّ ــــل الق ــــوغ الصّــــبي المميّ ــــز ينبغــــي أن تصــــدر مــــن قبــــل بل            ســــنّ ز بي المميّ

رر دون الحصـول علـى إذن فـع والضّـد بـين النّ ف متـردّ شد، وعليه إذا قام نـاقص الأهليـة بتصـرّ الرّ 

. أو الوصــيّ  صــرف موقوفــا علــى إجــازة هــذا الأخيــر، أي الــوليّ ه ينعقــد هــذا التّ ه أو وصــيّ مــن وليّــ

خ إبرامـه، فالإجـازة بي لا يزال قاصرا نفذ بأثر رجعي ابتداء مـن تـاريصرف والصّ فإذا وافق هذا التّ 

مت ولـم يبـد رغبتـه لا الصّـ أو الوصـيّ  م الـوليّ اابق له، أما التـز صرف بمثابة الإذن السّ حقة للتّ اللاّ 

الإجـازة حينئـذ يخـرج  شـد فـإن حـقّ الرّ  صـرف ولا فـي رفضـه إلـى أن بلـغ القاصـر سـنّ في إجـازة التّ 

 .)1(ا للقاصر وقد اكتملت أهليتهمن ذمته ويصبح حقّ 

  : شروط صحة الإجازة الصادرة من القاصر بعد بلوغه سن الرشد -ب

ز بعـــد زوال بي المميّـــتكـــون الإجـــازة صـــحيحة فـــي هـــذه الحالـــة يجـــب أن تصـــدر مـــن الصّـــحتــّـى 

ل هـذه الإجـازة يجـب أن لا يكـون الممثـّ سبب نقص الأهلية، أي يصبح راشدا، وأيضا حتى تصـحّ 

  .ز رشدهبي المميّ صّ صرف قبل بلوغ الالقانوني قد رفض هذا التّ 
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 فـي الإجـازة ينتقـل مـن الـوليّ  الحـقّ  إنّ : بي بعد اكتمال أهليتـهوجوب صدور الإجازة من الصّ  -

صـرف لـم يسـبق لـه وأن صـدر منـه التّ  الوليّ  بعد الزواج نقص أهليته وهذا بمراعاة أنّ  أو الوصيّ 

 وببلـوغ هـذا الأخيـر سـنّ ز أو فـي مرحلـة تمييـزه، بي المميّـبالإجازة، أو رفض في حالة قصر الصّـ

سـاؤل حـول ا أن يطلب إبطالها أو يجيزها، ولكن يثـار التّ فله حينئذ أن إمّ  ،فاتهشد يستقل بتصرّ الرّ 

فه ه فـــي إجـــازة تصـــرّ بي وقـــد بلـــغ رشـــيدا أن يعمـــل حقّـــتـــي يجـــب فيهـــا علـــى الصّـــمنيـــة الّ ة الزّ المـــدّ 

ن حكما يشـير إلـى إمكانيـة صـدور من قانون الأسرة لم تتضم 83ة جوع إلى المادّ الموقوف، وبالرّ 

تـي يجـب فيهـا ة الّ ز بعـد أن يصـبح راشـدا، لـذلك يمكـن البحـث عـن المـدّ بي المميّـالإجازة مـن الصّـ

  .  )1(ر عن رغبته في الإجازة والإبطالخص أن يعبّ على الشّ 

بلوغـه ز بعد بي المميّ الصّ  إنّ : شدالرّ  بي سنّ صرف قبل بلوغ الصّ للتّ  أو الوصيّ  الوليّ  عدم ردّ  -

ز إذا بلـغ بي المميّـالصّـ ذي قـام بـه قبـل بلوغـه، لأنّ صـرف الموقـوف الـّشـد لـه أن يجيـز التّ الرّ  سـنّ 

 الإجـازة هـذا إليـه مشـروط بـألاّ  ولكـن انتقـال حـقّ . فاته، فله أن يجيزها أو يرفضـهااستقل في تصرّ 

بي بعـد بلوغـه لا فالصّـ ،وأن فعل ذلـك أو الوصيّ  يّ صرف وإن سبق للوله قد ردّ هذا التّ يكون وليّ 

ه، وإذا بطــل فــلا يقبــل ه مــن قبــل وليّــصــرف أصــبح فــي حكــم الباطــل بعــد ردّ التّ  لأنّ  يملــك إجازتــه

 .)2(الإجازة بعد ذلك

  المطلب الثاّلث

  النّائب الشّرعي على مال القاصرانتهاء وظيفة 

تـوفّر سـبب مـن هـذه عدّد قانون الأسرة الجزائري أسباب انتهاء وظيفة النّائب الشّرعي، فـإذا 

الأســـباب انتهـــت وظيفتـــه بقـــوّة القـــانون، وبالتــّـالي ســـنتعرّض فـــي هـــذا المطلـــب إلـــى انتهـــاء وظيفـــة 

  ).الفرع الثاّني(، ثمّ نتناول انتهاء وظيفة الوصيّ على مال القاصر)الفرع الأول(الوليّ 
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  الفرع الأوّل

  انتهاء وظيفة الوليّ على مال القاصر

الأســرة الجزائــري أســباب انتهــاء وظيفــة  مــن قــانون 91المــادة  ع الجزائــري فــيحصــر المشــرّ 

العجــز أو المــوت أو الجحــر عليــه أو إســـقاط : الــوليّ علــى مــال القاصــر فــي أربــع حـــالات وهــي

  .)1(الولاية عنه

ـــه ـــد تنتهـــي بصـــفة طبيعيـــة إذا مـــات أو بعجـــزه عـــن ممارســـة وظيفت ـــة الـــوليّ ق كـــأن . فوظيف

فيصـبح هـو بـدوره فـي نقـص الأهليـة أو فقـدانها كلّيـة، يصاب بمـرض عقلـي أو حالـة مـن حـالات 

  .حاجة إلى وليّ 

وقـــد تنتهـــي بصـــدور حكـــم قضـــائي بإســـقاط الولايـــة عنـــه بســـبب ارتكابـــه لجريمـــة مصـــحوبة 

و كــذا عنــدما يصــدر حكــم بــالحجر . بعقوبــة تكميليــة تتمثّــل فــي الحضــر عليــه فــي أن يكــون وليّــا

  .)2(عليه لسبب ما، و قد يكون الحجر قانونيا

  انتهاء وظيفة الولي بالعجز: أوّلا

لــم يبــيّن لنــا المشــرّع الجزائــري نــوع العجــز الّــذي يــؤدّي إلــى نهايــة وظيفــة الــوليّ، فــالعجز قــد 

فحالـة العجـز تجعـل هـذا . يرتبط بالصّحة البدنيـة والعقليـة للـوليّ، كمـا قـد يـرتبط بسـنّ هـذا الأخيـر

الّتــي هــي ده القاصــر خاصّــة الماليــة منهــا، و ولــالــوليّ غيــر قــادر علــى مباشــرة أمــور الولايــة علــى 

  .موضوع دراستنا

  انتهاء وظيفة الوليّ بموته: ثانيا

  .إلى انتهاء وظيفة الوليّ على مال القاصر حتما يعدّ الموت من الأسباب الّتي تؤدّي
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المشــرّع الجزائــري لفــظ المــوت فــي تقنــين الأســرة بصــفة عامّــة، فقــد يكــون مــوت الــوليّ أورد 

 اأمّـ ان موت الوليّ موت طبيعـي فـإنّ وظيفتـه تنتهـي بداهـة،، فإن كطبيعي أو موت حكميموت 

فـــي حالـــة المـــوت الحكمـــي بســـبب الفقـــدان، فـــيمكن وقـــف الولايـــة علـــى القاصـــر حتــّـى زوال ســـبب 

يثيـر عـدّة تسـاؤلات مـن بينهـا ظهـور الـوليّ بعـد الحكـم وهـذا مـا .)1(الوقف أو صـدور الحكـم بموتـه

  .يستطيع في هذه الحالة استرداد الولاية على ولده القاصر على وفاته، فهل

  

   أو قانونيا انتهاء وظيفة الوليّ بالحجر عليه قضائيا: ثالثا

تنتهي وظيفة الولي في حالة الحجـر عليـه مـن طـرف القضـاء، ويكـون ذلـك إذا اعتـراه أحـد       

  .عوارض الأهلية المتمثلة في الجنون، العته، السفه أو الغفلة

بــــمانع مـــن موانـــع الأهليـــة، المتمثلـــة فـــي  أمـــا الحجـــر عليـــه قانونـــا يكـــون فـــي حالـــة إصـــابته      

  .الغياب، العاهة المستديمة أو الحكم بعقوبة جنائية

  .)2(وفي كلتا الحالتين يصبح الولي عاجزا عن القيام بوظيفة الولاية      

   انتهاء وظيفة الوليّ بإسقاط الولاية عنه: رابعا

أنه أن تتحقّق هذه الحالة عندما يثبت أنّ الوليّ يتصـرّف فـي أمـوال القاصـر تصـرّف مـن شـ

تســقط الولايــة أيضــا إذا مــا ثبــت تخلّــف شــرط مــن الشّــروط الواجــب يلحــق ضــررا بمــال القاصــر، و 

  .)3(توافرها في الوليّ 
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ب انتهـاء الأسرة الجزائري حصر أسبا ن قانونم 91ع الجزائري في المادة نلاحظ أنّ المشرّ 

وظيفة الوليّ فقط، دون أن يشير إلى الأسباب الّتي تتعلـّق بالقاصـر، وهـذا خلافـا لأسـباب انتهـاء 

  .الأسباب المتعلّقة بالقاصرإلى الأسباب المتعلّقة بالوصيّ و وظيفة الوصيّ حيث تطرّق 

  الفرع الثاّني

  على مال القاصر والمقدّم انتهاء وظيفة الوصيّ 

أســباب انتهــاء  )1(الأســرة الجزائــري مــن قــانون 96الجزائــري فــي المــادة ع لقــد حصــر المشــرّ 

أو   مـوت القاصـر، زوال أهليـة الوصـيّ : وظيفة الوصيّ، حيـث حصـرها فـي خمسـة أسـباب وهـي

 بانتهــاء المهــام، مــا لــم يصــدر حكــم مــن القضــاء بــالحجر عليــه بلــوغ القاصــر ســنّ الرّشــدموتــه، و 

لـه  لى طلب شخصالتّخلي عن مهمّته، بعزله بناءا عالّتي عيّن الوصيّ لأجلها، بقبول عذره في 

ونفس هذه الأسـباب الّتـي تنتهـي .مصلحة إذا ثبت من تصرّفات الوصيّ ما يهدّد مصالح القاصر

  .بها وظيفة المقدّم

علــى  والمقــدّم الوصــيّ وعليــه يمكــن تقســيم الأســباب الّتــي تــؤدّي إلــى انتهــاء مهمّــة أو وظيفــة 

  .والمقدّم مال القاصر إلى أسباب تتعلّق بالقاصر، وأخرى تتعلّق بالوصيّ 

  الأسباب المتعلّقة بالقاصر: أوّلا

ـــــه أمـــــر بـــــديهي أنّ مـــــوت القاصـــــر يعـــــدّ ســـــببا حتميـــــا لنهايـــــة وظيفـــــة : مـــــوت القاصـــــر -              إنّ

 .الوصيّ، لأنّه لم يعد هناك مبرّر لوجود هذا الوصيّ 

إذا بلـغ القاصـر الخاضـع : ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليـهببلوغه سنّ الرّشد  -

 مـن قـانون 40الأهليـة طبقـا للمـادة  كامـلتّاسعة عشر من عمره أصبح راشـدا و للوصاية ال

ذلـك مـا لـم يصـدر حكـم مـن القضـاء بـالحجر عليـه ني جزائري، فتزول الوصاية عنـه، و مد
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ما لم يبلـغ سـنّ الرّشـد مجنونـا أو معتوهـا أو سـفيها أو ذا  أي. بسبب أحد عوارض الأهلية

  . )1(غفلة وصدر حكم بالحجر عليه، فحينئذ تستمرّ الوصاية عليه بقرا من المحكمة

  والمقدّم الأسباب المتعلّقة بالوصيّ : ثانيا

تنتهي مهمّة الوصيّ بموته، فالوصاية شخصية لا تنتقل إلـى : موت الوصيّ أو زوال أهليته -

كمـــا تنتهـــي بفقـــد الوصـــيّ أهليتـــه إذ أنّ الأهليـــة تعـــدّ . ورثتـــه ويعـــوّض الوصـــيّ بوصـــيّ آخـــر

 .)2(شرطا أساسيا فمتى انعدمت انتهت مهمّة الوصيّ 

 

تنتهـــي وظيفـــة الوصـــيّ بانتهـــاء العمـــل الّـــذي : بانتهـــاء المهـــام الّتـــي أقـــيم الوصـــيّ مـــن أجلهـــا -

 .)3(اُختير أو عيّن لتحقيقه

ـــلي عـــن مهـمّـــته - المحكمــة و تـنـتـهـــي مـهـمـــةّ اـلـوصـــيّ أيـضـــا بـــالاستقالة : بقبــول عـــذره فـــي التّخـ

تقبــل طلــب الوصــيّ فــي التّخلــي عــن مهمّتــه إذا كــان للوصــيّ عــذر مقبــول فــي التّخلــي عــن 

 .)4(مهمّته

طلــب  علــى بعزلــه مــن قبــل المحكمــة، وهــذا بنــاءتنتهــي مهمّــة الوصــيّ أيضــا : بعــزل الوصــيّ  -

مـــن لـــه مصـــلحة إذا قـــام بـــه ســـبب يجعلـــه غيـــر صـــالح لأن يكـــون وصـــيّ، أو إذا ثبـــت مـــن 

 .)5(تصرّفاته ما يهدّد مصلحة القاصر

أمّا إذا توفّي الوصيّ أو كان مفقودا فعلى ورثتـه القيـام بمهمّـة تسـليم أمـوال القاصـر بواسـطة  -

 . )6(القضاء اتجاه المعني بالأمر
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  الفصل الثاني

الرّقابة دور القاضي في حماية أموال القاصر من خلال فرض 

   على نظام النّيابة الشّرعية

لى حماية ورعاية هذه ل القاصر يهدف أساسا إرعية على أموايابة الشّ ام النّ باعتبار نظ 

ذين الّ  ع الجزائري لم يكتف فقط بتحديد الأشخاصالمشرّ  نّ فإ ،الاستغلالياع و الأموال من الضّ 

ذلك حينما منح  ىعدّ بل تَ  ،دارة وحماية أموالهواب شرعيين ينوبون عن القاصر في إيصلحون كن

ل لهم القانون ذين خوّ ممارسة رقابته على الأشخاص الّ حيات واسعة لبسط و للقاضي صلا

  .رعية على أموال القاصريابة الشّ ممارسة النّ 

رعي ائـب الشّــعلـى النّ  خاصّـة جـراءاتإفـرض مـن خــلال  أمـوال القاصـر حمايـةنتطـرّق إلـى 

قبــل مباشــرته لتصــرّفات  ذن القضــائيييــد ســلطاته بضــرورة الحصــول علــى الإســواء مــن حيــث تق

أو مــن  ،جــراء القســمة القضــائيةإ صــر بــالمزاد العلنــي و أو مــن حيــث وجــوب بيــع عقــار القا ،معيّنــة

ر، القاصـ  رعي ومصـالحائـب الشّـتـي قـد تنشـأ وتحـدث بـين مصـالح النّ عـارض الّ حيـث حـالات التّ 

تجـاوز  عنـد تهترتيـب مسـؤوليو  ،رعيائب الشّ النّ  المفروضة تزاماتلالاثمّ نتناول  .)المبحث الأولّ (

  .)المبحث الثاّني( تي رسمها له القانونحدود نيابته الّ 
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  لالأوّ  المبحث

  ةإجراءات خاصّ  حماية أموال القاصر من خلال فرض

 تـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة أكبـــرة الّ ع الجزائـــري مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الخاصّـــوضـــع المشـــرّ 

 الــوليّ لا فــي ائــب ممــثّ هــذا النّ رعي ســواء كــان ائــب الشّــهــي إجــراءات لازمــة للنّ و  مــوال القاصــر،لأ

  .مأو المقدّ  لا في الوصيّ أو ممثّ  الجدّ و  الأمّ رعي الأب، الشّ 

والمحافظــة لاعــب بــأموال القاصــر ع إلــى منــع التّ تــي فرضــها المشــرّ هــذه الإجــراءات الّ  تهــدف

ذن وجــوب الحصــول علــى الإوهــي دراســة هــذا المبحــث فــي ثلاثــة نقــاط  وعلــى ذلــك نتــولىّ  ،عليهــا

جـراء بيـع عقـار القاصـر بـالمزاد العلنـي إثـمّ  ،)لالمطلب الأوّ (صرفات شرة بعض التّ لمباالقضائي 

ف الخـاص إجراء تعيـين المتصـرّ ، وأخيرا سنتعرّض إلى )انيالمطلب الثّ (إجراء القسمة القضائية و 

  ).الثالمطلب الثّ (

  لالمطلب الأوّ 

  ذن القضائيالإ

علــى الــوليّ أن يتصــرّف فــي أمــوال القاصــر تصــرّف الرّجــل الحــريص لأنّ جميــع تصــرّفاته 

، وهناك بعض التّصرّفات التي تتطلّب من الـولي الحصـول )القاصر(مقيّدة بمصلحة المولى عليه

القاضـــي المخــتص بمــنح هـــذا إلــى فــي هـــذا المطلــب  ســنتعرّض .ذن القاضــي للقيــام بهـــاالإعلــى 

شـــترط فيهـــا الحصـــول علـــى الإذن تـــي يُ صـــرفات الّ ثـــم تحديـــد التّ  ، )لالفـــرع الأوّ (إجراءاتـــه الإذن و 

الوثـــائق المطلوبـــة  نتنـــاول ثـــم ، )الفـــرع الثـــاني(رعي ائـــب الشّـــالقضـــائي لمباشـــرتها مـــن طـــرف النّ 

  ).الفرع الثالث(صرف في أموال القاصر للحصول على الإذن القضائي للتّ 
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  لالفرع الأوّ 

  بمنح الإذن وإجراءاته القاضي المختصّ 

ثــم  ،)لاأوّ (رعي ائــب الشّــبمــنح الإذن القضــائي للنّ  نتنــاول فــي هــذا الفــرع القاضــي المخــتصّ 

  .)ثانيا(إجراءات الحصول عليه 

  رعيائب الشّ بمنح الإذن للنّ  القاضي المختصّ : لا أوّ 

القاضــي مــن قــانون الأســرة الجزائــري لفــظ  88ة المــادّ  ع الجزائــري فــي نــصّ المشــرّ  اســتعمل

  .من ذات القانون 84ة و نجد الأمر ذاته في المادّ  ،دهبصفة عامة دون أن يحدّ 

جـوء فـي القـانون الجزائـري إلـى قاضـي شـؤون الأسـرة باعتبـاره اللّ  ومن هذا المنطلـق هـل يـتمّ 

 هـــو الأجـــدر بمـــنح الإذنو . إ.م.مـــن ق إ 424ة يســـهر علـــى حمايـــة أمـــوال القاصـــر طبقـــا للمـــادّ 

ذه المادة أنّ قاضي شؤون الأسرة صلاحياته أوسع إلـى أبعـد الحـدود ففضـلا ويتّضح من خلال ه

عـــن الصـــلاحيات الموكّلـــة إليـــه كقاضـــي شـــؤون الأســـرة لـــه السّـــعي إلـــى حمايـــة مصـــالح القاصـــر 

 .إلى رئيس المحكمة باعتبار الإذن يدخل ضمن الأعمال الولائية التي يختص بها أمْ .)1(عموما

التـرخيص يمـنح  :"ها علـى مـا يلـيبنصّ  إ.م.إ.من ق 479المادة لى هذا الإشكال أجابت ع

المنصــوص عليــه قانونــا، والمتعلّــق بــبعض تصــرّفات الــوليّ مــن قبــل قاضــي شــؤون  المســبق

  .)2("الأسرة، بموجب أمر على عريضة

  

                                                           
، 2011الجزائر، والنشر والتوزيع،سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول ، دار الهدى للطباعة  -1

 .580ص 
ر عدد .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج2008فبراير  25، مؤرخ في 08/09القانون رقم من  479المادة  - 2

  .2008أفريل  23، صادر  بتاريخ 21



�� ��ل ��ض ا������ ��� ���م ا��
��� : ا�
	� ا�����  ����دور ا���$� �� #"�!� أ��ال ا�
 �
 ا�)��

 

41 

 

هذا النّص يثير احتمال قيام الـوليّ بـبعض التّصـرّفات لصـالح القاصـر فقـرّر أنّ ذلـك يجـب 

  .)1(شؤون الأسرة بواسطة أمر على عريضةأن يتمّ بموجب ترخيص من قاضي 

الاختصـــاص فـــي المســـائل  إ بـــان مـــنح .م.إ.ق مـــن 511ة المـــادّ  نســـتنتج مـــن خـــلال نـــص      

ركــة وكـــان قـــة بالتّ فعــت قضـــية مــا متعلّ ه فـــي حالــة مـــا إذا رُ نّــ، وعليـــه فإالعقاريــة للقاضـــي العقــاري

ذلك سوف يطرح إشـكالية اختصـاص القاضـي العقـاري أم قاضـي شـؤون  نّ القاصر أحد ورثتها فإ

  .)2( الأسرة

ـــه فـــإ ـــ ة بمـــنحن الجهـــة المختصّـــوعلي صـــرف فـــي أمـــوال رعي للتّ ائـــب الشّـــرخيص الإذن للنّ ت

صـرف فيهـا دائرة اختصاصها أموال القاصـر المـراد التّ  تي يوجد فيرئيس المحكمة الّ  والقاصر ه

  .أو قاضي شؤون الأسرة

  صرف في أموال القاصررعي للتّ ائب الشّ إجراءات منح الإذن للنّ  :اثاني

تـي يمـنح مـن خلالهـا الإذن فـي قـانون الأسـرة علـى الإجـراءات الّ  صيـن ع الجزائري لـمالمشرّ 

حيلنــا إلــى ا يُ ممّــ ،مــن قــانون الأســرة 88ة المــادّ  صــرف المنصــوص عليــه فــيرعي بالتّ ائــب الشّــللنّ 

  . منه 479قانون الإجراءات المدنية والإدارية المادة 

حالـة  :صرف في أموال القاصر حالتين همارعي للتّ ائب الشّ أن يراعي عند منحه الإذن للنّ و 

  ج.أ.ن قـــم 89ة ادّ ـالمصلحة طبقا للمو رورة الضّ 

  )3(صرف في أموال القاصررخيص للتّ الوثائق المطلوبة في ملف طلب التّ  :ثالثا

 .القاصر وليّ من  يطلب خطّ  .1
                                                           

.653، ص السابقالمرجع سائح سنقوقة،  - 1 
 08/09رقم  قانون ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية:"، التي تنص إ.م.إ..ق من 511المادة  -  2

  .المرجع السابق
3

��ت ر��س ا������، ���ل ���ور ��و�� وزارة ا��دل ا��زا�ر�� -���� .ا

www.arabic.justice.dz/cult_Justice.   
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 .شهادة ميلاد القاصر .2

 .متوفياالفريضة إذا كان الولي  .3

 .وثيقة تثبت الشيء المراد التصرّف فيه .4

 .د ج 5000دفع رسم قدره  .5

  .د ج 20 بقيمة طابع جبائي .6

  انيالفرع الثّ 

  توجب الحصول على الإذن القضائيتي صرفات الّ التّ  

ج تتطلّب من الوليّ الحصول على إذن .أ.ق من 2فقرة  88ة هناك تصرّفات أوردتها الماد

  .)1(القاضي للقيام بها وتقع تحت رقابة القضاء

  التصرفات الواردة على عقار القاصر :أولا

ائــــب يقــــوم بهــــا النّ تــــي صــــرفات الّ خطــــر التّ تــــي تقــــع علــــى العقــــار مــــن أصــــرفات الّ تعتبــــر التّ 

ق ن قضـائي لمباشـرتها سـواء تعلـّرورة الحصـول علـى إذع الجزائـري بضـدها المشـرّ لذا قيّـ ،رعيالشّ 

 .)2(هن أو إجراء المصالحة عليهالأمر بالبيع أو القسمة أو الرّ 

  بيع عقار القاصر ـ 1

ــا لحــق ضــررا بمصــلحة القاصــر، لــذتــي قــد تُ صــرفات الّ بيــع عقــار القاصــر مــن التّ  دّ عــي ده قيّ

  .صرفا التّ ذقضائي لمباشرة ه إذنب الحصول على و ع الجزائري بوجالمشرّ 

                                                           

  .208الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 1 -
.، المرجع السابق84/11رقم  من القانون 88/2المادة  - 2 



�� ��ل ��ض ا������ ��� ���م ا��
��� : ا�
	� ا�����  ����دور ا���$� �� #"�!� أ��ال ا�
 �
 ا�)��

 

43 

 

مــن قــانون الأســرة  الثانيــة فــي فقرتهــا 88ة المــادّ  ع الجزائــري فــي نــصّ المشــرّ  نشــير إلــى أنّ 

أدنى لقيمـة العقـار الـذي يمكـن اتخـاذه كمعيـار لضـرورة أخـده الإذن مـن  د لنا حدّ الجزائري لم يحدّ 

   .عدمه

مـن قـانون  88ة المـادّ  عليهـا فـي نـصّ  ع الجزائري لـم يـنصّ المشرّ  نّ سبة للمقايضة فإبالنّ ا أمّ 

  .ريعة الإسلاميةجوع إلى أحكام الشّ وجب الرّ  وجود النصوأمام عدم  ،الأسرة

ص عليـه فـي ما لم يرد الـنّ  ه كلّ نّ على أتحثّ تي الّ و  )1(قانون الأسرة من 222حسب المادة 

  .ريعة الإسلاميةإلى أحكام الشّ ا القانون يرجع فيه هذ

أي لـم  ،ه مبادلـة مـال بمـالفـون البيـع علـى أنّـريعة الإسـلامية يعرّ نتيجة لذلك نجد فقهاء الشّ 

  :فالبيع عندهم نوعان .و المقايضة قْ لَ طْ قوا بين البيع المُ يفرّ 

ــ دينــار أو هــو البيــع المطلــق كــأن يبيــع شــخص أرضــا بمبلــغ كــذا و  ،قــدبيــع العــين بالنّ  :لوع الأوّ النّ

  .كذا درهم

هـــو المقايضــة كـــأن يبيـــع شــخص أرضـــا مقابــل مجموعـــة مـــن و بيـــع العـــين بــالعين  :انيوع الثــّـالنّــ

  .الأحصنة أو مقابل أرض أخرى في موقع آخر

  .)2(د مقايضة العقار بالحصول على إذن قضائي على غرار بيع العقاروعليه يتقيّ 

 :"هنّـعلـى أ منـه تـنصّ  415ة المـادّ  نّ أفـي القـانون المـدني ة جوع إلـى القواعـد العامّـبالرّ نجد 

ويعتبــر كــل مــن  ذي تســمح بــه طبيعــة المقايضــةتســري علــى المقايضــة أحكــام البيــع بالقــدر الّــ

  ."المتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه

                                                           

كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة  " :التي تنص على ،ج. أ. قمن  222المادة 1-

 .المرجع السابق ،84/11القانون رقم  "الإسلامية
  .56 -55ص- ص المرجع السابق، جفال ربيحة،-2



�� ��ل ��ض ا������ ��� ���م ا��
��� : ا�
	� ا�����  ����دور ا���$� �� #"�!� أ��ال ا�
 �
 ا�)��

 

44 

 

إلـى  يستخلص من مضمون هـذه المـادة أنـه تسـري علـى المقايضـة أحكـام أخـرى بالإضـافة 

  .أحكام البيع

  قسمة عقار القاصر ـ2

 نّ نتيجة لـذلك فـإو ته ق ضررا بمصلحلحتي قد تُ صرفات الّ تعتبر قسمة عقار القاصر من التّ 

ــــالمشــــرّ  رعي علــــى الإذن القضــــائي ائــــب الشّــــصــــرف بوجــــوب حصــــول النّ ا التّ د هــــذع الجزائــــري قيّ

)1(لمباشرته
.  

م لا يســـتطيع أن يقـــوم بهـــذا أو مقـــدّ  أو وصـــيّ  رعي ســـواء كـــان ولـــيّ ائـــب الشّـــالنّ  نّ وعليـــه فـــإ

 19ا مــا جــاء فــي قــرار المحكمــة العليــا بتــاريخ هــذقضــائي، و  إذنل علــى  إذا تحصّــصــرف إلاّ التّ 

تـــي يســـتأذن تقســـيم عقـــار القاصـــر مـــن بـــين التصـــرفات الّ  نّ ر قانونـــا أمـــن المقـــرّ " 1988ديســـمبر 

ر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفـع يقرّ ر أيضا أن للقاضي أن ومن المقرّ  .فيها القاضي الوليّ 

  .لك لازماعوى متى كان ذالدّ 

  .خطأ في تطبيق القانون القضاء بما يخالف هذين المبدئيين يعد  نّ فإ م ومن ثَ 

اعنــة لــم تســتأذن المحكمــة فــي تقســيم عقــار الطّ  ابــت فــي قضــية الحــال أنّ ا كــان مــن الثّ ولمّــ

لــس بتأييــدهم للحكــم القاضــي بصــحة تلــك الإجــراءات عوى وأن قضــاة المجصــر وفــي رفــع الــدّ االق

 .)2("ومتى كان ذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه ،خرقوا القانون

 ل القــــانوني للقاصـــر مــــع الورثـــة علــــى قســـمة العقــــار المملـــوك علــــى فــــق الممثـّــوعليـــه قـــد يتّ 

يبـــادر للحصـــول علـــى الإذن ل القـــانوني للقاصـــر أن ثـــل هاتـــه الحالـــة علـــى الممثــّـففـــي مِ  ،يوعالشّـــ

  .القضائي

                                                           
  .، المرجع السابق84/11القانون رقم  من 88/1المادة  -1

  .63ص .2ع.1991- ق.م.51282ملف رقم  19/12/1988.ش.ا.قرار المحكمة العليا غ2- 
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تمنح أن لمحكمة لن لحق ضررا بمصلحة القاصر فإبحيث إذا كانت هذه القسمة لا تُ  

ركاء إعداد مشروع ل القانوني للقاصر مبدئيا بأن يباشر مع الشّ رعي الممثّ ائب الشّ الإذن للنّ 

قرير لتصادق على التّ عرض على المحكمة وبعد انجازه يُ  ،القسمة بواسطة خبير عقاري معتمد

  .إذا رأت أن هذه القسمة لا تلحق ضررا بمصلحة القاصر

أو أراد الخروج من  ،رعي مع باقي الورثة على إجراء القسمةائب الشّ فق النّ كما قد لا يتّ 

جوء مباشرة إلى القضاء لطلب إجراء القسمة فيحق له اللّ  ،يوع الاختياري بالقسمةحالة الشّ 

  .)1(بواسطة خبير عقاري

  رهن عقار القاصر ـ  3

ر يتقرّ كما ،ر ضمانا للوفاء بدينا عينيا ينشأ بموجب عقد رسمي ويتقرّ حقّ  يعتبر الرهن

في استيفاء دينه من ثمن  ائن الحقّ بموجبه يكون للدّ و ،على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني

  .)2(ائنين العاديينما على باقي الدّ هذا العقار متقدّ 

ع لذلك منع المشرّ  ،تي قد تلحق ضررا بمصلحة القاصرمن أعقد المعاملات الّ  هنالرّ يعدّ 

ما ذن القضائي وهو لا بعد حصوله على الإإالقاصر رعي من رهن عقار ائب الشّ الجزائري النّ 

 .كرالفة الذّ سرة السّ من قانون الأ 88ة جاء في المادّ 

  إجراء المصالحة - 4

 ،به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملاه عقد ينهي لح بأنّ ف عقد الصّ رّ عُ 

 

                                                           
              كلية  ،ائي، مذكرة ماجستير في العقود والمسؤوليةالاجتهاد القض، أموال القصر في تشريع الأسرة و محمد بوعمرة -1

  .94،ص 2013- 2012، 1قوق، جامعة الجزائر الح
شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين  -2

  .65ص .2009الوضعية الفرنسي والمصري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر 
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من  459 ، طبقا لنص المادة)1(هبادل عن حقّ منهما على وجه التّ  ذلك بأن يتنازل كلّ و 

  . القانون المدني

 بـــأمواللحـــق ضـــررا رعي مـــن شـــأنها أن تُ ائـــب الشّـــتـــي يقـــوم بهـــا النّ عمليـــة المصـــالحة الّ  إنّ 

لــيس مــن و بمصــلحته  ارة ضــررا محضــاصــرفات الضّــمــن التّ وفي حالــة تنازلــه عنها،يعــد ،القاصــر

 الـــوليّ  أشـــارت إلـــى أنفـــي فقرتهـــا الأولـــى  ج.أ.مـــن ق 88خاصـــة وأن المـــادة  ،فات الإدارةتصـــرّ 

طبقـــا لمقتضـــيات القـــانون  ؤولاســـميكـــون جـــل الحـــريص و ف الرّ ف فـــي أمـــوال القاصـــر تصـــرّ يتصـــرّ 

 بموجــب حصـــوله رعي مــن إجـــراء المصــالحة إلاّ ائـــب الشّــالجزائــري النّ ع المشــرّ منـــع ، حيــث العــام

ن إذا مــا كانــت هــذه المصــالحة تقتصــر فقــط علــى العقــار أم ه لــم يبــيّ نّــ أإلاّ  ،علــى الإذن القضــائي

  .ها تشمل أيضا المنقولأنّ 

   ،ه يحملهما معالفظ المصالحة جاء عاما فهو يوحي بأنّ  نّ ذلك أ

ع الحـديث إضـافة إلـى إيـراد المشـرّ  ،رهـن وقسـمةقة بالعقار مـن بيـع و المتعلّ ع و موضال أنّ  إلاّ 

المصــالحة  ا يــدفعنا إلــى القــول أنّ ل ممّــعــن المنقــولات فــي فقــرة خاصــة تــوحي بغيــر الإيحــاء الأوّ 

  .)2(قة بعقار القاصر فقط دون المنقولع متعلّ تي قصدها المشرّ الّ 

  ةية الخاصّ بيع المنقولات ذات الأهمّ  :ثانيا

المنقولات هـي كـلّ شـيء غيـر مسـتقر بحيـزه وغيـر ثابـت فيـه، ويمكـن نقلـه مـن مكـان لآخـر 

مــن القـــانون المــدني الجزائـــري الـّـذي عـــرّف  683وهـــو بمفهــوم المخالفـــة لــنصّ المـــادة . دون تلفــه

فـإنّ المشـرّع الجزائـري لـم " ذات الأهمية الخاصـة"العقار بعكس هذا التّعريف، وبالنّظر إلى عبارة 

                                                           
نزاعا قائما أو أن يتوقيان به نزاعا محتملا الصلح عقد ينهي به الطرفان :" ج، التي تنص على.م.من ق 459 المادة -1

 - . ، المرجع السابق75/58، الأمر رقم "وذلك بأن يتنازل كلّ منهما على وجه التبادل عن حقّه

  .14، ص 1998، الجزائر، 3، مجلة الموثق، ع"التصرف في أموال القاصر"علاوة بوتغرار، -2
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وعلـــى ذلـــك تـــرك . عيـــارا لتحديـــد هـــذه الأهميـــة الخاصّـــة أو الّتـــي لهـــا طـــابع خـــاص حســـبهيضـــع م

  .)1(السّلطة التّقديرية للقاضي

تـي أحالـت إليهـا الّ انيـة و الفة ذكرهـا فـي فقرتهـا الثّ السّـ 88ة ع الجزائري في المادّ اشترط المشرّ 

ـــ،)2(مـــن نفـــس القـــانون  95ة المـــادّ  رعي الحصـــول علـــى الإذن ائـــب الشّـــن علـــى النّ ه يتعـــيّ علـــى أنّ

زيــادة علــى ، قديريــة للقاضــيلطة التّ خاضــعة للسّــة القضــائي لبيــع المنقــولات ذات الأهميــة الخاصّــ

ا يجعـل ممّـ ،ةنا يمكـن الاعتمـاد عليـه لمعرفـة المنقـول ذو الأهميـة الخاصّـد معيارا معيّ ذلك لم يحدّ 

منقـول للقاصـر مهمـا كانـت قيمـة هـذا  د بـالإذن القضـائي فـي بيـع أيّ ل القانوني للقاصر مقيّ الممثّ 

  .المنقول

  استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة :ثالثا

نتطــرّق إلــى اســتثمار أمــوال القاصــر بــالإقراض أو الاقتــراض، ثــمّ نتنــاول اســتثمار مــال القاصــر 

  .  بالمساهمة في شركة

  استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض ـ1

اســـتثمار أمـــوال القاصـــر  الثـــة علـــى أنّ مـــن قـــانون الأســـرة فـــي فقرتهـــا الثّ  88ة قضـــت المـــادّ 

صـــــرف د هـــــذا التّ ع الجزائـــــري يقيّـــــتـــــي جعلـــــت المشـــــرّ الحكمـــــة الّ  ولعـــــلّ  ،بـــــالإقراض أو الاقتـــــراض

رعي لا ائــب الشّـــن النّ يــه فــإوعل.بإخضــاعه لأذن قضــائي هــو الاحتيــاط مــن ضــياع مــال القاصــر

ر كذلك الاقتراض لمصلحة القاصر نفسه فـإذا قـدّ و  .بإذن المحكمة يجوز له أن يقترض لنفسه إلاّ 

                                                           

  .176أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص 1-
  .، المرجع السابق84/11القانون رقم  من 95المادة 2-
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ائـب ه يمتنـع عـن مـنح الإذن للنّ نّـمن مال القاصـر فيـه ضـرر لمصـلحته فإالقاضي بأن الاقتراض 

  .)1(رعيالشّ 

قديريــة فــي مــنح الإذن القضــائي مــن التّ لطة ع الجزائــري مــنح للقاضــي السّــالمشــرّ  نّ وعليــه فــإ

  .تصرف في مال القاصر من استثماره بالإقراض والاقتراضعدمه في الّ 

 استثمار مال القاصر بالمساهمة في شركة - 2

يشــــترط علــــى الــــوليّ الرّاغــــب فــــي اســــتثمار أمــــوال القاصــــر الّــــذي فــــي ولايتــــه عــــن طريــــق 

مـن  88/3ة المـادّ )2(لمباشرة هذا التّصـرّفالمساهمة في شركة أن يحصل على إذن من المحكمة 

اســتثمار أمــوال القاصــر عــن  لــذي يــودّ رعي اّ ائــب الشّــالنّ  تــي يســتفاد منهــا أنّ ، والّ )3(نفــس القــانون

 .صرفصل على الإذن القضائي لمباشرة هذا التّ طريق المساهمة في شركة عليه أن يتحّ 

ركة عامـا حيث جـاء لفـظ الشّـ ،ركةالشّ  د لنا نوعه لم يحدّ ع الجزائري أنّ ما يعاب على المشرّ و 

             كمـــــا قـــــد تكـــــون شـــــركة أمــــــوال  ،ضـــــامنركة شـــــركة أشـــــخاص كشــــــركة التّ فقـــــد تكـــــون هـــــذه الشّـــــ

ــــان ّ وع الأوّ ســــبة للنّــــفبالنّ .أو مختلطــــة ه لا يســــتطيع القاصــــر لا يســــتطيع الانضــــمام إليهــــا لأنّــــل ف

ة وشخصـية ولين مسؤولية تامّ ركاء مسؤ يجعل الشّ ركات وع من الشّ هذا النّ و  ،اجراكتساب صفة التّ 

                                                           
        بعة الطّ  المراسيم التنفيذية الحديثة،التجارية وفق النصوص التشريعية و فتيحة يوسف المولودة عماري أحكام الشركات  -1

  .87، ص 2007التوزيع، الجزائر، الثاّنية، دار الغرب للنشر و 
 ، الطبعة الثامنة، دار هومة ، الجزائر،)شركات الأشخاص(القانون التجاري الجزائري نادية فوضيل، أحكام الشركة في  -2

 .28 27ص ص  ، 2008
  .، المرجع السابق84/11القانون رقم من  88/3المادة  -3
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ــ ــ ،جــاه الغيــرركة اتّ علــى ديــون الشّ ــو  )1(الي قــد تلحــق ضــررا بــأموال القاصــروبالتّ ذي هــو الأمــر الّ

)2(ج. ت. ق 551ة ه المادّ دتأكّ 
.  

تا وهذا فـي حـال مـا إذا ركة إلى شركة توصية بسيطة مؤقّ ل هذه الشّ لكن قد يحدث أن تتحوّ 

 .وتكــون كــذلك إلــى بلــوغ القاصــر ويصــبحوا شــركاء متضــامنين ،مــن الشــركة ورث القاصــر حصــة

ا القاصــر فيصــبح شــريك موصــى ركاء القــدامى متضــامنون أمّــلكــن قبــل بلــوغ القاصــر يســتمر الشّــ

ة لا يعتبـر تـاجرا ولا يشـهر إفلاسـه طبقـا للمـادّ و .)3(ركةثه في الشّـل المسؤولية بقدر حصة مورّ يتحمّ 

  .)4(ج.ت.من ق 562

 ليهــا بشــرط الحصــول علــىالقاصــر يســتطيع الانضــمام إ نّ ســبة لشــركات الأمــوال فــإبالنّ  اأمّــ

ــــــــــ لأنّ  ،ذن المحكمــــــــــةإ              لــــــــــيس ركات تقــــــــــوم علــــــــــى الاعتبــــــــــار المــــــــــالي و وع مــــــــــن الشّــــــــــهــــــــــذا النّ

ـــالشّـــخصـــي، فمســـؤولية الشّ  هر اجر ولا يشـــريك فيهـــا تكـــون بحـــدود رأســـماله ولا يكتســـب صـــفة التّ

ـــ كمـــا أنّ ، ركةإفلاســـه بمجـــرد شـــهر إفـــلاس الشّـــ ـــهـــذا النّ ـــاة أحـــد وع مـــن الشّ ركات لا تنقضـــي بوف

ركاء ا الشّـــإلـــى رضـــ شـــريك أخـــر دون الحاجـــة ريك الحلـــول محـــلّ كمـــا يجـــوز فيهـــا للشّـــ ،ركاءالشّـــ

 .)5(الآخرين وتعتبر شركة المساهمة أهم نموذج لها

  

                                                           
  .77، ص 2003، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، "الرشداء عديمي الأهلية"عبد العزيز مقفولجي، -1
، 101ع .ر.، جيتضمن القانون التجاري الجزائري ،1975سبتمبر  26 ، مؤرخ في59- 75من الأمر رقم  551المادة -2

للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير :"  على التي تنص ، معدل ومتمم،1975ديسمبر  19صادر بتاريخ 

  ".تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة
  .101المرجع السّابق، ص فتيحة يوسف المولودة عماري، -3
القاصر أو القصر من ورثة الشريك في حالة استمرار الشركة غير ويعتبر :" ...ج، التي تنص.ت.من ق 562المادة -4

  .، المرجع السابق75/59الأمر رقم  "مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقدر أموال تركة مورثهم
، ص 2008،ة، دار الخلدونية للنشر والتوزيعهوم الربح في الشركات التجاريتونسي حسين، تطور رأس مال الشركة ومف-5

21-22.  
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 من سنة بعد بلوغه سـنّ  لأكثر ثلاثة سنوات أو تمتدّ ة تزيد عن إيجار عقار القاصر لمدّ  :رابعا

  شدالرّ 

رعي بتـأجير عقـار ائـب الشّـسـمح للنّ  ،ج ،أ ،مـن ق 88/4ةالمـادّ  ع الجزائـري فـي نـصّ المشرّ 

ة الإيجــار عــن ثــلاث ســنوات أو تزيــد عــن ده بشــرط أخــر و هــو أن لا تزيــد مــدّ ه قيّــ أنّــلاّ ،إالقاصــر

مـــن القـــانون المـــدني  468ةت علـــى هـــذا المعنـــى المـــادّ أكـــدّ و  شـــدالرّ  ســـنة بعـــد بلـــوغ القاصـــر ســـنّ 

  .)1(الجزائري

 صـرف فـيوقد يرى القاصر حينئـذ التّ  ،شدالرّ  ذلك أن الولاية تنتهي ببلوغ القاصر سنّ  ومردّ 

ن إذا رأت فـي ذلـك عقاره بطريقة مختلفة فيكون الإيجـار تقييـدا لإدارتـه ويكـون للمحكمـة مـنح الإذ

  .)2(مصلحة القاصر

هذه الأخيرة قد  جارية رغم أنّ على المحلات التّ  ه لم ينصّ ع الجزائري أنّ يعاب على المشرّ وما 
إضافة لما هذا الإيجار من أثار  ،الأحيان ضيكون بدل إيجارها أكبر بكثير من العقارات في بع

.)3(زمةروط اللاّ جارية بتوفر الشّ التّ  كاكتساب المستأجر للقاعدة  
 
 
 
 
 
 

                                                           
لا يجوز لمن يملك إلا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد " ،، المرجع السابق75/58الأمر رقم  من 468المادة  -1

الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك إذا عقد  3مدته على ثلاث 

  ."سنوات 3ثلاث
  .41قوادري وسام، المرجع السّابق، ص  -2
 كرة تخرج لنيل إجازة الجزائري ودور القاضي في ذلك، مذبوذراع عبد العزيز، الحماية القانونية لأموال القصر في القانون  -3

  .45ص .2004، المعهد الوطني للقضاء
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  انيالمطلب الثّ 

  وجوب بيع عقار القاصر في المزاد العلني وإجراء القسمة عن طريق القضاء

تي تظهر من خلال فرضه الّ و القاصر  الو رعايته لأمع الجزائري من حمايته و المشرّ وسّع      
إجراء قسمة هذا العقار عن طريق القضاء و ، )لالفرع الأوّ (بيع عقار القاصر بالمزاد العلني 

  ).انيالفرع الثّ (

  لالفرع الأوّ 

  وجوب بيع عقار القاصر في المزاد العلني

ائـب ة يجب على القاضي مراعاتها أثنـاء منحـه الإذن للنّ ع الجزائري قاعدة مهمّ وضع المشرّ 

ذلك لما في هذا الأخيـر بيع العقار في المزاد العلني و  هو أن يتمّ و  ،صرفرعي لإجراء هذا التّ الشّ 

  .ذي يقوم بالبيعالقاضي هو الّ  القاصر على اعتبار أنّ من ضمانات لازمة لحماية مصلحة 

مــن قــانون الأســرة الجزائــري  89ة المــادّ  الأســاس القــانوني لهــذا الإجــراء نجــده فــي نــصّ  إنّ 

  .ع أن يكون بيع العقار بالمزاد العلنييشترط في المشرّ  ذيالّ 

ــأ إلاّ   le juge accorde"ســيةغــة الفرنة باللّ مــا جــاء فــي نفــس المــادّ  بــالرّجوع إلــىه نّ

l'autorisation .En tenant compte de la l'intérêt du mineur. Sous réserve 

que la ventait lieu auxen chères publiques". ، ع سَـالمشـرّ  أنّ فـ ى بـين العقـار و

 .منقـولاد نـوع المبيـع عقـارا كـان أم البيـع عـن طريـق المـزاد العلنـي دون أن يحـدّ  أن يتمّ و  ،والمنقول

  .ت العقار لوحده دون المنقولة التي خصّ ص العربي لذات المادّ هذا على خلاف النّ و 

نجــد أن هــذا الأخيــر فيــه حمايــة أكبــر مــن  89ة ص العربــي والفرنســي للمــادّ مــن خــلال الــنّ 

ذي يمكن أن تكـون قيمتـه فـي كثيـر مـن الأحيـان أكثـر ه يضمن أيضا المنقول الّ ص العربي لأنّ النّ 

  .لعقارمن قيمة ا
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ذي يضــمن حمايــة مــن قــانون الأســرة هــو الــّ 89ة ص الفرنســي للمــادّ الــنّ  غم مــن أنّ وعلــى الــرّ 

ص لـزم العمـل بـالنّ يُ  )1(ستور الجزائـريالدّ   أنّ لاّ إ ،ةص العربي لذات المادّ أكبر للقاصر مقارنة بالنّ 

  .ص الفرنسيالعربي في حال تعارض هذا الأخير مع النّ 

  انيالفرع الثّ 

  القسمة عن طريق القضاء وجوب إجراء

ل ع أيضـا إجـراء أخـر يتمثـّإضافة إلى وجوب بيع عقار القاصر بالمزاد العلني فرض المشـرّ 

  .غية تحقيق حماية أكبر لأموال القاصره بُ في إجراء القسمة عن طريق القضاء و هذا كلّ 

ـــانون  2/ 181ة المـــادّ  ع الجزائـــري علـــى هـــذا الإجـــراء فـــي نـــصّ المشـــرّ  نـــصّ  الأســـرة مـــن ق

ركاء عـــن تـــي يكـــون فيهـــا قاصـــر بـــين الشّـــتـــي ألزمـــت أن تكـــون قســـمة العقـــارات الّ الّ  ،)2(الجزائـــري

  .طريق القضاء

ـــانون الأســـرة الجزائـــري 183ة أضـــافت المـــادّ  ـــع فـــي هـــذا أن تتّ  )3(مـــن ق إجـــراءات  الإجـــراءب

ــــ              عــــن طــــرق الطّ ق الأمــــر بالمواعيــــد وســــرعة الفصــــل فــــي موضــــوعها و مســــتعجلة خاصــــة إذا تعلّ

عـدي علـى فبحكم وجود القاصر بين الورثة يجب أن تكون القسـمة قضـائية لضـمان عـدم التّ  ،فيها

 .القاصر حقّ 

 

 

                                                           
  .76ر عدد .، ج07/12/1996المؤرخ في  438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور من 3المادة  -1
رقم  ."وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء..." نصت ج.أ.ق من 181/2المادة  -2

  .، المرجع السابق 84/11
الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق في المواعيد يجب أن تتبع " التي تنص  ،ج .أ.قمن  183المادة  -3

  .، المرجع السابق  84/11، قانون رقم " وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها
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  الثالمطلب الثّ 

  ف الخاصّ تعيين المتصرّ     

فـي هـذه الحالـة و ،)شرعيائب الّ النّ (له القانوني أن تتعارض مصالح القاصر مع ممثّ يحدث و 

ف خـــاص يعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى مصـــلحة فـــي تعيـــين متصـــرّ  ع للقاضـــي الحـــقّ أعطـــى المشـــرّ 

مـــع  حـــالات تعـــارض مصــالح الـــوليّ  همــا دراســـة هـــذا المطلــب فـــي نقطتـــين لـــذلك نتــولىّ .القاصــر

 .)انيالفرع الثّ (ف الخاص تبيان طرق تعيين المتصرّ  ثمّ  ،)لالفرع الأوّ (مصالح القاصر

  لالفرع الأوّ 

  مع مصالح القاصر حالات تعارض مصالح الوليّ 

ه قــد تتعـارض مصـالح القاصـر مــع نّـفإ)1(مـن قــانون الأسـرة الجزائـري 90ة المـادّ  طبقـا لـنصّ 

  .ف خاصعلى القاضي في مثل هذه الحالات تعيين متصرّ رعي فائب الشّ مصالح النّ 

 تــي يمكــن أن تتعــارض فيهــا مصــالح الــوليّ علــى هــذه الحــالات الّ  ع لــم يــنصّ المشــرّ  غيــر أنّ 

ر ف الخاص تـأثّ ع الجزائري في مسألة تعيين المتصرّ المشرّ  نّ نا نجد بأ أنّ إلاّ ، مع مصالح القاصر

ذي مــن القــانون المــدني الفرنســي الّــ 389/3ة ظــام فــي المــادّ ذي أخــذ بهــذا النّ بالقــانون الفرنســي الّــ

  :أخذ بحالتين هما

  .صر ومصالح الوليّ ارض مصالح القاـــــالة تعـــح -

-
)2(وصية أو هبة للقاصر بأموال مع شرط أن يديرها شخص غير الوليّ حالة منح  

. 

  :نذكر منها من أمثلة حالات تعارض مصالح القاصر مع مصالح الوليّ 

                                                           
  .، المرجع السابق84/11القانون رقم  من 90المادة  -1
  .54وسام قوادري، المرجع السابق، ص -2
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-
ـــائـــب الشّـــتعتبـــر حالـــة تعـــارض أن يكـــون النّ   يبيـــع شـــيئا  ا علـــى قاصـــرين فـــأكثر ثـــمّ رعي وليّ

صــــرف خشــــية تفضــــيل هــــذا التّ اني كمشــــتري فيمنــــع ل إلــــى القاصــــر الثــّــللقاصــــر الأوّ  مملوكــــا

  .)1(الآخر أحدهما على
ر و تتـــرك تركــة يكـــون أولادهــا القصّـــ عــارض كـــأن تتــوفى الأمّ وتعتبــر كـــذلك مــن حـــالات التّ  -

  .)2(ركةرعي فيريد هذا الأخير بيع التّ هم الشّ ذي هو أبوهم ووليّ ورثة مع زوجها الّ 

 مـع مصـالح القاصـر الـوليّ تي تتعارض فيها مصـالح في مثل هذه الحالات الّ  نشير إلى أنّ 

 .الف ذكرهامن قانون الأسرة السّ  90ة القاضي يتدخل بموجب المادّ  نّ فإ

  انيالفرع الثّ 

  ف الخاصّ طرق تعيين المتصرّ 

ن يعـــيّ  ف الخـــاصّ كر نســـتنتج أن المتصـــرّ الفة الـــذّ السّـــ 90ة المـــادّ  مـــن خـــلال اســـتقراء نـــصّ 

  :بطريقتين هما

-
 ف الخــاص مــن طــرف القاضــي تلقائيــا بــدون تــدخل أيّ تعيــين المتصــرّ  ريقــة الأولــى يــتمّ الطّ  

)3(ظام العامطرف أخر كون نظام الولاية من النّ 
.  

-
نــاء علــى طلــب مــن لــه ف الخــاص مــن طــرف القاضــي بتعيــين المتصــرّ  انيــة يــتمّ ريقــة الثّ الطّ  

 13ة ت عليـه المـادّ هذا ما أكـدّ و لب هذه الأخيرة تعتبر شرطا في تقديم الطّ و مصلحة في ذلك، 

)4(الإداريةالمدنية و من قانون الإجراءات 
.  

                                                           
  .40ص جفال ربيحة، المرجع السابق، -1
  .212مقفولجي عبد العزيز، المرجع السّابق، ص  -2
  .26- 25ص موسوس جميلة، المرجع السابق،ص -3
                لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة :" ، التي تنص إ ،.م.إ.ق من  13/1المادة  -4

  .السابق ، المرجع08/09، قانون رقم "أو محتملة يقرها القانون
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روط القانونية الواجب توافرهـا على الشّ  ع الجزائري لم ينصّ المشرّ  ونشير في الأخير إلى أنّ 

صـرفات رعي فـي إبـرام التّ ائـب الشّـهـذا الأخيـر سـيقوم مقـام النّ  لكـن لأنّ و  ،ف الخـاصفـي المتصـرّ 

روط القانونيـــة الواجـــب ر فيـــه نفـــس الشّـــروري أن تتـــوفّ ه مـــن الضّـــنّـــ، فإالماليـــة نيابـــة عـــن القاصـــر

ع مــنح للقاضــي المشــرّ  نّ صــريح فــي ذلــك فــإ وأمــام عــدم وجــود نــصّ .رعيائــب الشّــتوافرهــا فــي النّ 

مـن لا  تـه باعتبـار القاضـي ولـيّ ء مهمّ امناسـبا لأدذي يـراه قـادرا و ف الـّسلطة اختيـار هـذا المتصـرّ 

  .له وليّ 

  انيالمبحث الثّ 

ترتيب و رعي ائب الشّ القاصر من خلال فرض التزامات على النّ حماية أموال 

  مسؤوليته

أقـرب شـخص ه أحسـن و ن افتـرض فيـه أنّـرعية إلـى شـخص معـيّ يابـة الشّـة النّ إذا أوكلت مهمّ 

 بالتزاماتــه ه إذا أســاء اســتعمال ســلطاته أو أهملهــا أعتبــر مخــلاّ لكنّــو  ،يقــوم بحمايــة أمــوال القاصــر

مييـز فـي هـذه التّ  رعي تختلف باختلاف القائم بها حيـث يـتمّ ائب الشّ النّ  ومسؤولية. تقوم مسؤوليتهو 

لـذلك ،ما مـن جهـة أخرىا أو مقـدّ ا من جهة أو وصيّ رعي وليّ ائب الشّ المسؤولية بين ما إذا كان النّ 

مســؤولية  ثــمّ  ،)لالمطلــب الأوّ (رعي ائــب الشّــدراســة هــذا المبحــث فــي نقطتــين التزامــات النّ  نتــولىّ 

  ).انيالمطلب الثّ (رعي على أموال القاصر ائب الشّ النّ 

  لالمطلب الأوّ 

  رعي على أموال القاصرائب الشّ التزامات النّ 

الفــرع (رعي للقاصــر الشّــ تــي تقــع علــى عــاتق الــوليّ نتنــاول فــي هــذا المطلــب الالتزامــات الّ 

  ).الفرع الثاّني(موالمقدّ  الالتزامات المفروضة على الوصيّ  ثمّ  ،)لالأوّ 
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  لالفرع الأوّ 

  رعيالشّ  التزامات الوليّ 

ــالشّــ تــي تقــع علــى عــاتق الــوليّ ع الجزائــري فــرض الالتزامــات الّ لقــد أهمــل المشــرّ  ذي رعي الّ

مـــن  87ة بموجـــب المـــادّ  لا فـــي الأب أو الأمّ رعي قـــد يكـــون ممـــثّ الشّـــ هـــذا الـــوليّ و  ،تـــهتنتهـــي مهمّ 

من أهميـة هـذا الالتـزام خاصـة غم رّ لبا نفس القانون،من  92ة بموجب المادّ  قانون الأسرة أو الجدّ 

)1(فه فــي مــال القاصــرالولايــة لثبــوت عــدم حســن تصــرّ  إســقاطذا كــان ســبب الانتهــاء هــو إ
حيــث  ،

القاصر،  ة لتصرف الولي الشرعي في أموالوضع المشرع الجزائري في قانون الأسرة قاعدة عام

لأحكــام القــانون  بتصــرف الرجــل الحــريص، فــإذا ثبــت عكــس ذلــك تترتــب مســؤوليته طبقــاإذ ألزمــه 

  . )2(العام، لأن المسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم من النظام العام

 م علــى خــلاف الــوليّ والمقــدّ  التزامــات الوصــيّ  إلــىض ع الجزائــري تعــرّ ن المشــرّ نشــير إلــى أ

ص عليهـا علـى ولى النّ اني وهي التزامات كان من الأليه في الفرع الثّ ق إهو ما سنتطرّ و  ،رعيالشّ 

  .موالمقدّ  على الوصيّ  إسقاطها ومن ثمّ  ،رعيالشّ  الوليّ 

  انيالفرع الثّ 

  مالمقدّ و  التزامات الوصيّ 

ذي الـّ تي تقع عاتق الوصيّ على الالتزامات الّ  ع نصّ المشرّ  نّ رعي فإالشّ  على خلاف الوليّ 

على " :هها على أنّـمن قانون الأسرة الجزائري بنصّ  97ة ت عليه المادّ هو ما نصّ و  ،تهانتهت مهمّ 

 م عنهــا حســابا مــعتــي فــي عهدتــه و يقــدّ م الأمــوال الّ تــه أن يســلّ ذي انتهــت مهمّ الّــ الوصــيّ 

                                                           
  .، المرجع السابق84/11، القانون رقم "الولاية عنه إسقاط...تنتهي وظيفة الولي"  ، التي تنصج .أ.ق  من 91/5المادة  -1

.176أحمد ناصر الجندي، المرجع السابق،ص - -

2
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ة لا ترشـيده أو إلـى ورثتـه فـي مـدّ  ذي تـمّ بوتية إلى من يخلفه أو إلى القاصـر الّـالمستندات الثّ 

  ." مهمتهتتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء 

المــــذكور أعــــلاه إلــــى الجهــــة القضــــائية م نســــخة مــــن الحســــاب يجــــب عليــــه أيضــــا أن يقــــدّ و 

أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسـطة القضـاء إلـى  في حالة وفاة الوصيّ و ، ةالمختصّ 

  ".فيها من له حقّ 

ع هـذه الالتزامـات بمثابـة احتياطـات وضـعها المشـرّ  ن لنـا أنّ ة يتبـيّ هـذه المـادّ  من خلال نـصّ 

  :وهي )1(القاصرو   تضمن سرعة تصفية العلاقة بين الوصيّ 

ــ  ــ وجــوب تســليم الوصــيّ ـ م عنهــا أن يقــدّ متــه الأمــوال الموجــودة فــي عهدتــه و ذي انتهــت مهالّ

شـد الرّ  تـه أو إلـى القاصـر شخصـيا متـى بلـغ سـنّ ه فـي مهمّ محلـّ حسـابا بالمسـتندات إلـى مـن يحـلّ 

  .الوصايةة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء ذلك خلال مدّ و  ين كان قد توفّ أو إلى ورثته إ

  .م صورة عن الحساب المذكور إلى القضاءبأن يقدّ  التزام الوصيّ ـ  

 في حالة موت الوصـي أو فقـده يلتـزم ورثتـه أو مـن ينـوب عنـه بتسـليم أمـوال القاصـر إليـه وذلـكـ 

  .ل هو بتسليمها للقاصرذي يتكفّ لّ عن طريق تقديمها إلى القضاء ا

ب عليـه ذلـك يرتـّ نّ فـإ تي يخضع لها الوصيّ لنفس الأحكام الّ ه يخضع م فبما أنّ سبة للمقدّ ا بالنّ أمّ ـ 

  .نفس الالتزامات

ــع الجزائــري ألــزم المقــدّ لكــن المشــرّ  م يقــدّ  ،بــأنابق ذكرهمرعيين السّــواب الشّــم علــى عكــس النّ

ســـيما تلـــك لاالقاصـــر مســـندة إليـــه بخصـــوص إدارتـــه لأمـــوال ة العرضـــا بصـــفة دوريـــة عـــن المهمّـــ

  .تي تعترض سبيله في تسيير تلك الأمواللإشكالات الّ قة بالعراقيل و االمتعلّ 

                                                           
  .618، المرجع السابق، ص المدخل إلى العلوم القانونيةمحمد سعيد جعفور،  -1
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ون الإجــراءات المدنيــة مــن قــان 471/2ة ع الجزائــري علــى هــذا الالتــزام فــي المــادّ المشــرّ  أكــدّ 

حسب هذه المادة فـإنّ المقـدّم ملـزم بـأن يقـدّم عرضـا بصـفة دوريـة عـن المهمّـة المسـندة  ،والإدارية

  .)1(إليه

  المطلب الثاّني

  النّائب الشّرعي المقصّر اتجاه أموال القاصرمسؤولية 

وضع المشرّع في قانون الأسرة قاعدة عامّة لتصرّف الوليّ في أموال القصر، إذ ألزم 

الوليّ أن يتصرّف في أموال القاصر تصرّف الرّجل الحريص، فإذا ثبت عكس ذلك كان مسؤولا 

  .)2(الأشخاص وأهليتهم من النّظام العاموفقا لمقتضيات القانون العام، لأن المسائل المتعلّقة  ب

، ثمّ مسؤولية الوصيّ )الفرع الأوّل(وفي هذا المطلب سنتناول مسؤولية الوليّ الشّرعي 

  ).الفرع الثاّني(والمقدّم

  الفرع الأوّل

  مسؤولية الوليّ الشّرعي

نتنــاول فــي هــذا الفــرع المســؤولية المدنيــة للــوليّ الشّــرعي أوّلا، ثــمّ مســؤولية الــوليّ الشّــرعي  

 .الجزائية ثانيا

 

 

  

                                                           

.645السابق، ص سائح سنقوقة، المرجع  - 1 
  .176ص  احمد نصر الجندي، المرجع السابق، -2
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  المسؤولية المدنية للوليّ الشّرعي: لاأوّ 

المشــرّع الجزائــري لــم يــنصّ إطلاقــا علــى مســؤولية الــوليّ الأصــلي، ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم 

ة مــن القــانون المــدني تحديــدها وفــق مــا هــو مقــرّر فــي النّصــوص العامّــمســؤوليته مطلقــا، بــل يــتمّ 

  .الجنائيو 

علـى أنّـه علـى :" من ق، أ، ج، في فقرتها الأولى الّتـي تـنصّ  88بالرّجوع إلى نصّ المادّة 

الوليّ أن يتصرّف في أموال القاصر تصرّف الرّجـل الحـريص ويكـون مسـؤولا طبقـا لمقتضـيات 

  "القانون العام

ـــ ،جـــل الحـــريصف الرّ صـــرف فـــي أمـــوال القاصـــر تصـــرّ رعي ملـــزم بالتّ الشّـــ فـــالوليّ  ه أي كأنّ

              ن ارتكـــب خطـــأ أو غـــشّ ، وإ بـــه ق مصـــلحة القاصـــر ولا يضـــرّ ف فـــي مالـــه هـــو بمـــا يحقـّــيتصـــرّ 

  .)1(الجزائيةقا لمقتضيات المسؤولية المدنية و أو تدليسا تقوم مسؤوليته طب

ذي رعي أو الأصـلي الـّالشّـ تـي تقـع علـى عـاتق الـوليّ طبيعة المسؤولية المدنية الّ  نّ ليه فإوع

ه بــالتزام أقــرّ  الإخــلالأســاء اســتعمال ســلطاته علــى مــال القاصــر هــي مســؤولية تقصــيرية مصــدرها 

  .)2(القانون على عاتقه

  رعيالشّ  المسؤولية الجزائية للوليّ : ثانيا

م من أصول القاصـر لـذلك تخضـع المسـؤولية الجزائيـة لهـم لأحكـا الجدّ و  الأمّ باعتبار الأب و 

  .)3(من قانون العقوبات 368ة المادّ 

                                                           
  .94لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص -1
  .132ص ،1992،الجزائرعلي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  علي -2
ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد ولا تخول لا يعاقب على السرقات التي : " التي تنص، . ج.ع.ق من 368المادة  -3

 08مؤرخ في  66/156من الأمر رقم  ."الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع 1-إلا الحق في التعويض المدني
  .، معدل متمم1966جوان  11، صادر بتاريخ 49ع .ر.، يتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 
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رقة المرتكبــــة إضــــرارا بالقاصــــر مــــن ع الجزائــــري عــــدم العقــــاب مــــثلا علــــى السّــــالمشــــرّ  قــــرّر

  .الأصول أو تعليق المتابعة على شكوى المجني عليه القاصر

القاصـــر لا  ل فـــي أنّ يطـــرح إشـــكال كبيـــر يتمثـّــ كوى فـــي مثـــل هـــذه الحالـــةإن اشـــتراط الشّـــ

ة فــلا مــن شــروط هــذه الأخيــرة الأهليــة والقاصــر باعتبــاره نــاقص أهليّــ لأنّ  ،كوىيســتطيع رفــع الشّــ

  .عوى العموميةكوى لتحريك الدّ يمكن له رفع الشّ 

مـــن قـــانون العقوبـــات لـــيس عـــذرا مـــن  368ة إن عـــدم العقـــاب المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادّ 

لا هـي فعـلا مـن الأفعـال و .ع.مـن ق 52ة فية من العقاب المنصوص عليه فـي المـادّ الأعذار المع

مـا هـي حصـانة عائليـة يمتـزج فيهـا العـذر نّ وإ  .ع.مـن ق 39ة رة المنصوص عليهـا فـي المـادّ المبرّ 

  .رالمعفي بالفعل المبرّ 

ب ع الجزائـري رتـّالمشـرّ  أنّ  ،الف ذكرهـاع السّـ،مـن ق 368ة نلاحظ من خـلال صـيغة المـادّ 

بالفعـــل ." ..لا يعاقـــب"علــى القرابـــة المباشـــرة نتيجــة يمتـــزج فيهـــا انعــدام المســـؤولية الجزائيـــة بقولـــه 

ــ"ر بقولــه المبــرّ  ــ "،...."  رقةلا يعاقــب علــى السّ عــدم العقــاب  أي أنّ "  رقةلا يعاقــب مرتكــب السّ

  .رقةع أباح جريمة السّ المشرّ  الجريمة وليس مرتكب الجريمة وكأنّ  يخصّ 

إذا قامـــت فـــالحكم يكـــون بـــالبراءة ولـــيس أن لا تقـــوم المتابعـــة الجزائيـــة و  فالأصـــل تبعـــا لـــذلك

  .)1(بالإعفاء من العقوبة

  

  

  

                                                           
                 الجرائم ضد الأموال، دار ، الجرائم ضد الأشخاص و 1الخاص، جالوجيز في القانون الجزائي  بوسقيعة،أحسن  -1

  .384 - 381ص  ،2007 هومة، الجزائر،
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  الفرع الثاني

  موالمقدّ  مسؤولية الوصيّ 

  .المسؤولية الجنائية لهما ثانيا ثمّ  ،لام أوّ المقدّ و  نتناول في هذا الفرع المسؤولية المدنية للوصيّ 

  مالمقدّ و  المدنية للوصيّ المسؤولية : لاأوّ 

 98ة فــي المــادّ  علــى مســؤولية الوصــيّ  ع الجزائــري نــصّ الأصــلي المشــرّ  علــى خــلاف الــوليّ 

 .مســؤولا عمــا يلحــق أمــوال القاصــر مــن ضــرر يكــون الوصــيّ  :تــي جــاء فيهــامــن قــانون الأســرة الّ 

ذا كانــت ذلها مــا إبــ ة مقــدار العنايــة المطالــب مــن الوصــيّ ن لنــا فــي هــذه المــادّ ع لــم يبــيّ المشــرّ  لكــنّ 

تـــي يخضـــع لـــنفس الأحكـــام الّ  الوصـــيّ  لكـــن مـــا دام أنّ  ،جـــل الحـــريص أم العـــاديوفـــق معيـــار الرّ 

  .من قانون الأسرة 88ة لطات الممنوحة وفق المادّ خاصة من حيث السّ و  ،يخضع لها الوليّ 

لـنفس الأحكـام م يخضع قدّ مال ذلك أنّ  مردّ و  ،مسبة للمسؤولية المدنية للمقدّ يء بالنّ ونفس الشّ 

  .)1(من قانون الأسرة الجزائري 100ة طبقا للمادّ  تي يخضع لها الوصيّ الّ 

ـــــ              ذي قـــــد يطـــــرح فـــــي هـــــذه الحالـــــة هـــــو حـــــول طبيعـــــة المســـــؤولية المدنيـــــة لكـــــن المشـــــكل الّ

  .م ما إذا كانت هذه المسؤولية عقدية أم تقصيريةالي المقدّ وبالتّ  ،للوصيّ 

م هي مسؤولية عقدية وتقصيرية فـي المقدّ و  طبيعة المسؤولية المدنية للوصيّ  في الحقيقة إنّ 

وهــي  ،والوصــيّ  بــين الموصــي قـديم عقــد يــتمّ الوصــاية والتّ  فهــي مســؤولية عقديــة لأنّ  ،نفـس الوقــت

هـو عـدم الإضـرار و ذي فرضـه عليـه القـانون م بـالالتزام الـّأو المقـدّ  تقصيرية نتيجة إخـلال الوصـيّ 

 )2(بالغير

                                                           
  .، المرجع السابق84/11القانون رقم  من 100المادة  -1
من كان سببا في كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه وسبب ضررا للغير يلزم :" التي تنص ج ،.م.ق من 124المادة  -2

  .، المرجع السابق75/58، من  الأمر رقم "حدوثه بالتعويض
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  .)1(ر الخيرة في تأسيس دعواهن للمتضرّ ومنه يكو  

  مالمقدّ المسؤولية الجزائية للوصيّ و  :ثانيا

              ب المســـــؤولية الجزائيـــــة للوصـــــيّ ع الجزائـــــري رتــّـــالمشـــــرّ  نّ لأصـــــلي فـــــإا علـــــى غـــــرار الـــــوليّ 

ــــوليّ  ،مالمقــــدّ و  ــــة لل ــــف أحكامهــــا عــــن أحكــــام المســــؤولية الجزائي هــــذه  أي أنّ  ،الأصــــلي لكــــن تختل

 كـلّ ":ت على ما يليتي نصّ من قانون العقوبات الّ  380ة المسؤولية الجزائية تخضع لأحكام المادّ 

اسعة عشـرة أو مـيلا أو هـوى أو عـدم خبـرة فيـه ليخـتلس ل التّ من استغل حاجة لقاصر لم يكمّ 

يعاقـب تـه الماليـة وذلـك إضـرارا بـه فات أخرى تشـغل ذمّ ة تصرّ منه التزامات أو إبراء منها أو أيّ 

  .دج10.000إلى  500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

إذا  دج15.000إلـى 1000نوات والغرامـة مـن وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سـ

  .)2("رعاية الجاني أو رقابته أو سلطتهكان المجني عليه موضوعا تحت 

ة أن يحكــم أيضــا علــى الجــاني فــي جميــع الحــالات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادّ  يجــوز

ة سـنة وبالمنع من الإقامة وذلك لمدّ .14ة أكثر من الحقوق الواردة في المادّ أو  بالحرمان من حقّ 

  ".على الأكثر ل وخمس سنوات على الأقّ 

ق بخيانة الأمانة باعتبار الجـاني ة ضمن القسم المتعلّ ع وضع هذه المادّ المشرّ  والملاحظ أنّ 

تــي وضــعت فيــه ولــم يكــن أمينــا علــى مــن أؤتمــن قــة الّ م  قــد خــان الثّ أو مقــدّ  ذي قــد يكــون وصــيّ الــّ

  ).3(عليه

ـــه إذا اســـتغل النّ  حاجـــة م ضـــعف و والمقـــدّ  ل فـــي كـــل مـــن الوصـــيّ رعي الممثـّــائـــب الشّـــوعلي

  .ةه يقع تحت طائلة هذه المادّ نّ قاصر فإال
                                                           

  .131المرجع السابق، ص  نظرات قانونية مختلفة، علي سليمان، علي -1
2
  .، المرجع السابق 66/156رقم من الأمر  380المادة  -  

  .418المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة،  3-
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  المطلب الثالث

  قيام مسؤوليته رعي بالتزاماته وائب الشّ سلطة القاضي عند إخلال النّ 

علـى الـوليّ أن يتصـرّف فـي  ":ج التي تنصّ .أ.من ق  1فقرة  88انطلاقا من نصّ المادة 

المشـرّع ، ف"أموال القاصر تصرّف الرّجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام

فـإذا  كمـا أشـرنا إليـه سـابقا، ألزم الولي أن يكون تصرّفه بمنزلة تصـرّف الرجـل الحـريص الجزائري

  .     ما اشتهر عنه سوء التّدبير والإهمال تُسلب منه الولاية

 ،)لالفـرع الأوّ (رعي الشّـ عـه القاضـي علـى الـوليّ ذي يوقّ سنتناول فـي هـذا المطلـب الجـزاء الـّ

  ).انيالفرع الثّ (م المقدّ و  عه القاضي على الوصيّ ذي يوقّ الجزاء الّ  ثمّ 

  لالفرع الأوّ 

  رعيالشّ  ذي يقع على الوليّ الجزاء الّ 

ـــى  ـــب عل ـــة، و  إخـــلاليترتّ ـــه جـــزاء إســـقاط الولاي نلاحـــظ أنّ المشـــرّع الـــولي الشّـــرعي بالتزامات

ل فــي إســقاط الولايــة عــن صــراحة علــى هــذا  الجــزاء المتمثّــ قــانون الأســرة لــم يــنصّ الجزائــري فــي 

ي أم جزئــي الإســقاط للولايــة هــو إســقاط كلّــن لنــا إذا مــا كــان هــذا ه لــم يبــيّ كمــا أنّــ ،رعيالشّــ الــوليّ 

هو مـن تـدابير الأمـن  الإسقاطربما كان القصد من مصطلح  ،تاركا ذلك لتقدير قاضي الموضوع

تي مفادها ذلك عملا بالقاعدة العامة الّ و ، )1(من قانون العقوبات 19المنصوص عليها في المادة 

 .لى تحقيق مصلحة القاصـرتهدف إ الوصاية، التقديملنيابة الشرعية بحالاتها الثلاثة الولاية، ا أنّ 

أنهــا أدرجــت  مــن قــانون الأســرة الجزائــري انتهــاء وظيفــة الــوليّ  91ة المــادّ  يفهــم مــن نــصّ  هنّــ أإلاّ 

  .الأصلي على أموال القاصر الولاية كسبب من أسباب انتهاء وظيفة الوليّ  إسقاط

                                                           
1
                الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض  -1: تدابير الأمن هي " ج التي تنص .ع.من ق 19المادة  -  

  .، المرجع السابق  66/156الأمر  "الوضع القضائي في مؤسسة علاجية  -2العقلية ، 
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طرف قاضي شؤون الأسرة بناء على رعي من الشّ  الولاية على الوليّ  إسقاطوعليه يكون 

رفا أصليا في جميع يابة العامة خاصة بعد جعل هذه الأخيرة ططلب من له مصلحة أو النّ 

  .)1(الأسرةشؤون  قضايا

  الفرع الثاّني

  والمقدّم الجزاء الّذي يقع على الوصيّ 

جــزاءان يمكــن للقاضــي  ماوقيــام مســؤوليته مــابالتزاماتهالوصــيّ والمقــدّم يترتــب علــى إخــلال 

  .توقيعهما ويتمثّلان في العزل والتّعويض

  العزل:لاأوّ 

ت بشكل صريح علـى تي نصّ من قانون الأسرة في فقرتها الخامسة الّ  96ة المادّ  طبقا لنصّ 

  .إمكانية عزل الوصيّ 

ف ذي يعـود إلـى تخلـّمـن قـانون الأسـرة هـو ذلـك الـّ 96/5ة المـادّ  العزل المقصـود فـي نـصّ و 

لــف ياع أو التّ ض أمــوال القاصــر للإهمــال أو الضّــأو تعــرّ  شــروط الوصــاية فــي الوصــيّ  شــرط مــن

تـي هـذا الأخيـر يخضـع لـنفس الأحكـام الّ  م باعتبـار أنّ يء ينطبـق علـى المقـدّ هب ونفـس الشّـالنّ  أو

  .يخضع لها الوصيّ 

فـي نصـوص قـانون الأسـرة الجزائـري علـى  ه لـم يـنصّ ع الجزائـري أنّـو ما يعاب علـى المشـرّ 

م المقـدّ و  عـزل الوصـيّ  أمـر نّ الي فـإو بالتـّ ،تي توجب ذلـكتوقيع هذا الجزاء والحالات الّ  كيفية يتمّ 

)2(هذا الأخير يرجع له القرار وحدهو قديرية للقاضي لطة التّ يخضع للسّ 
.  

  عويضالتّ : ثانيا

                                                           
تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى "  .السابق، المرجع 84/11القانون رقم  :مكرر 3المادة -1

 . "تطبيق أحكام هذا القانون
 
  .71ص ،امة والخاصة، دار الهدى، الجزائرالولاية العو عوارضها جمعة سمحان الهلباوي، الأهلية و -2
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مصــلحة القاصــر للخطــر يكــون ملزمــا تــي عرضــت م الّ المقــدّ و  متــى قامــت مســؤولية الوصــيّ 

م المقـــدّ و  رعي الوصـــيّ ائـــب الشّـــا كـــان الأصـــل فـــي النّ ولكـــن لمّـــ ،بتعـــويض القاصـــر عـــن خســـارته

  .يه عليها أو تبديدها ما ضاع من أموال القاصر نتيجة تعدّ افتراض الأمانة فهو لا يضمن إلاّ 

رادتــه فـــلا إي خـــارج عــن ا مـــا ضــاع مــن أمـــوال القاصــر بســبب أجنبــهــا أمّــأو بإهمــال حفظ

 .)1(ضمان عليه

                                                           
  .143المرجع السابق، ص جميلة موسوس،-1
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  خاتمة

:                 بحالاتها الثلاثة المتمثلة في شّرعية على أموال القاصرنظام النّيابة ال عرف

من  سوء التّنظيمبعض النّقائص و و  ،موض من جهةمن الغ انوع والتقديم ، الوصايةالولاية

معظم  رغم أن الإسلامية، حيث جاءت بعض أحكامها مخالفة لمبادئ الشّريعة جهة أخرى

  . الإسلاميةقانون الأسرة مستمدّة من الشّريعة  أحكام
  

وعلى الرّغم من المساعي الّتي بذلها المشرّع الجزائري من أجل تحقيق الحماية الكافية 

  :لأموال القاصر، إلا أنّه وقع في العديد من التّناقضات نذكر منها ما يلي
  

من قانون  87ة ولدها القاصر بموجب المادّ المشرّع رغم اعترافه للأمّ بالولاية على مال  -

  .من نفس القانون 92الأسرة، إلاّ أنّه لم يمنح لها الحقّ في اختيار الوصيّ بموجب المادّة 
  
أما بالنّسبة للجدّ فإنّ المشرّع اعترف له بحقّ اختيار الوصيّ على مال حفيده القاصر في  -

  .حين لم يعترف له بالولاية
  
من قانون الأسرة البيع في المزاد  89ئري في النّص العربي للمادّة المشرّع الجزا حصر -

  .أيضا المنقول النّص الفرنسي لنفس المادّة شمل العلني فقط على عقار القاصر في حين
  

  :وعليه نخلص إلى مجموعة من النّتائج أهمّها

 إلىبحكم الوضعية القانونية للقاصر وعدم قدرتهم على التّصرف في أموالهم فهم بحاجة  -

  . من يحمي أموالهم
  
المشرّع حماية لأموال القاصر حدّد أشخاصا تتوفّر فيهم الشّروط القانونية لينوبوا عن  -

  .بعض التّصرفات إنشاءالقاصر في 
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لم يجعل سلطات النّائب الشّرعي سواء  ، المشرع الجزائريموال القاصرأحماية  من أجل -

مجموعة من و  القضائي بل مقيّدة بالإذن ،كان الوليّ، أو الوصيّ، أو المقدّم مطلقة

  .الإجراءات الخاصّة

  :صها كما يليتائج نقترح مجموعة من الاقتراحات نلخّ ووفقا لهذه النّ  

   .سرة الجزائريمن قانون الأ 92ة المادّ و  87ة ظر في صياغة المادّ عادة النّ إ -
  
   .من قانون الأسرة 89ة الفرنسي للمادّ ص العربي و بين النّ  ناقض الموجودالتّ  إزالة -
  
عليها على  ذي انتهت وظيفته مثلما نصّ رعي الّ الشّ  ص على التزامات الوليّ ضرورة النّ  -

  .موالمقدّ  الوصيّ 
  
عارض ع حالات التّ فيها المشرّ ن من قانون الأسرة ليبيّ  90ة ظر في صياغة المادّ عادة النّ إ -

  .صالح القاصررعي ومائب الشّ حدث بين مصالح النّ تي قد تالّ 
  

  أنّ لاّ إع الجزائري تي وقع فيها المشرّ ناقضات الّ ه رغم التّ في الأخير يمكن القول بأنّ 

 .ل لحماية أموال هذا الأخيرطار المفضّ رعية على أموال القاصر يبقى الإيابة الشّ ام النّ ظن

ناقضات بتعديل تلك التّ  إزالةو  ،ع لتوضيح ذلك الغموضل المشرّ  بتدخّ لاّ إق لا يتحقّ  وهذا

بخصوص  الإسلاميةريعة نصوص قانون الأسرة معتمدا أكثر في ذلك ما جاءت به الشّ 

  .أموال القاصر
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